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  اللجنة السادسة

  محضر موجز للجلسة الرابعة والعشرين

  ١٥:٠٠، الساعة ٢٠١٦الأول/أكتوبر  تشرين ٢٧نيويورك، يوم الخميس المعقودة في المقر، نيويورك، 
  

.    دانون السيد  الرئيس: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   )إسرائيل(  .
.    )توربيك (نائب الرئيس السيد  :ثم . . . . . . . . . . . . . . . .         )هنغاريا(  .

  المحتويات
  

من جدول الأعمال: تقرير لجنة الأمم المتحدة للقـانون التجـاري الـدولي عـن أعمـال       ٧٦البند 
  )تابعدورا التاسعة والأربعين (

مـــن جـــدول الأعمـــال: تقريـــر لجنـــة القـــانون الـــدولي عـــن أعمـــال دورـــا الثامنـــة   ٧٨البنـــد 
  )تابع( والستين
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  .١٥٠٥ افتتحت الجلسة الساعة  

مـن جـدول الأعمـال: تقريـر لجنـة الأمـم المتحـدة         ٧٦البند 

ــعة       ــا التاسـ ــال دورـ ــن أعمـ ــدولي عـ ــاري الـ ــانون التجـ للقـ

ــين  A/C.6/71/L.11 و A/C.6/71/L.10( (تــــــــــابع) والأربعــــــــ
  )A/C.6/71/L.13 و A/C.6/71/L.12 و

ــم المتحــدة     :A/C.6/71/L.10مشــروع القــرار   ــر لجنــة الأم تقري
  للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورا التاسعة والأربعين

: أعلـــن أن إســـرائيل وإندونيســـيا وأوكرانيـــا الـــرئيس  - ١
ــ ــا وجمهوريــــ ــدمي  وبلجيكــــ ة مولــــــدوفا انضــــــمت إلى مقــــ

  القرار. مشروع

  .A/C.6/71/L.10اعتمد مشروع القرار   - ٢

القـــــــانون النمـــــــوذجي  :A/C.6/71/L.11مشـــــــروع القـــــــرار 
الأمـــم المتحـــدة للقـــانون  للجنـــةالمعـــاملات المضـــمونة  بشـــأن

  الدولي التجاري

  .A/C.6/71/L.11اعتمد مشروع القرار   - ٣
ــرار  ــروع القــ ــيم   :A/C.6/71/L.12مشــ ــن تنظــ ــات عــ ملحوظــ

ــانون التجــاري      ــم المتحــدة للق ــة الأم إجــراءات التحكــيم للجن
  ٢٠١٦الدولي لعام 

  .A/C.6/71/L.12اعتمد مشروع القرار   - ٤

ــرار  ــة   :A/C.6/71/L.13مشـــروع القـ ــة للجنـ الملاحظـــات التقنيـ
الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن تسوية المنازعات 

  بالاتصال الحاسوبي المباشر

  .A/C.6/71/L.13اعتمد مشروع القرار   - ٥

من جدول الأعمـال: تقريـر لجنـة القـانون الـدولي       ٧٨البند 

  )A/71/10) (تابع( عن أعمال دورا الثامنة والستين
في الفصـول   أن تواصل النظرلى : دعا اللجنة إالرئيس  - ٦

الأول إلى الســـادس والفصـــل الثالـــث عشـــر مـــن تقريـــر لجنـــة 
  ).A/71/10القانون الدولي عن أعمال دورا الثامنة والستين (

(إندونيسـيا): قـال إن موضـوع حمايـة      السيد آدمهار  - ٧
الأشخاص في حالات الكوارث شاغل دائم لبلده، فإندونيسيا 
تقــع في منطقــة نشــاط زلــزالي تعــرف بحــزام النــار في المحــيط        

في المائـة مـن جميـع الـزلازل تقريبـاً.       ٩٠الهادئ، حيث تحدث 
وقد اتخذت رابطة أمم جنوب شرق آسـيا (آسـيان) إجـراءات    

ما يتبين من الإشارات العديدة وهو ذه المسألة، كثيرة بشأن ه
ــة       ــة بحمايـ ــواد المتعلقـ ــاريع المـ ــى مشـ ــة علـ ــات اللجنـ في تعليقـ

 ها، ومنــها مــثلاالأشــخاص في حــالات الكــوارث إلى صــكوك
اتفــــاق إدارة الكــــوارث والاســــتجابة في حــــالات الطــــوارئ 

ــام  ــاعدة المت ١٩٧٦وإعـــلان عـ ــأن المسـ ــالات بشـ بادلـــة في حـ
  . عيةالكوارث الطبي

ــده      - ٨ ــد بل ــال إن وف وفيمــا يتعلــق بمشــروع الديباجــة، ق
ن عبارات سبق يتفق مع القرار القاضي بأن تستخدم عوضاً ع

المساواة في السيادة ”أو  “سيادا بمقتضى”أن اقترحت، مثل 
مـن جديـد   الـتي تؤكـد    “سـيادة الـدول  ”، عبـارةُ  “بين الدول

ررة في تقــديم الــدور الرئيســي الــذي تضــطلع بــه الــدول المتض ــ 
المســاعدة الغوثيــة في حــالات الكــوارث. ومــن المهــم أن تفهــم 
مشاريع المواد كلها من حيث علاقتها ذا المبدأ. وعلى الرغم 
من أن جميع الأشخاص المتأثرين بالكوارث هـم بطبيعـة الحـال    

ــارة    ــإن اســتخدام عب ــأثر، ف ــابلون للت ــأثر بوجــه  ”ق ــابلين للت الق
عرضـة  المبلدان فيما يخص الوجيه  ٦في مشروع المادة  “خاص

للكوارث مثـل إندونيسـيا، وفيـه إقـرار أيضـاً بتطـور ممارسـات        
الــدول في هــذا الصــدد. وقــد نــص التشــريع الإندونيســي علــى 

مثـل   الالتزام بتوفير معاملة مناسبة ومحددة للفئات القابلة للتأثر
الإعاقـة والحوامـل وكبـار     الرضع والأطفال والأشـخاص ذوي 

  ناء الكوارث وبعدها. السن أث
مـن   ٧وعلى الرغم مـن أن اللجنـة ذكـرت في الفقـرة       - ٩

(المبـادئ الإنسـانية) أن مسـألة     ٦تعليقها علـى مشـروع المـادة    
ــإن     ــد، فـ ــن عمـ ــة عـ ــت مفتوحـ ــوق تركـ ــال الحقـ ــة إعمـ كيفيـ

اتباع ج أكثر تحديداً. وبالتالي، عند ه يجب إندونيسيا ترى أن
لة للتأثر بوجه خاص، ينبغـي أن  تحديد احتياجات الفئات القاب

يكون من حق الـدول المتـأثرة أن تأخـذ في الحسـبان سياسـاا      
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ولوائحها ذات الصلة، مع التمسك بمبدأ عدم التمييز وضـمان  
(واجب  ٧احترام الحقوق الأساسية. ويبدو أن مشروع المادة 

التعاون) يفرض على الدول واجبات جديدة أثنـاء الكـوارث،   
الواجبــات لا ينبغــي أن يحــدد إلاّ مــع المراعــاة لكــن أداء تلــك 

تـأثر  البلـد الم ضـع  يخ ،تجربة بلدهفحسب الواجبة لمبدأ السيادة. 
إجــراء  يتمثــل في ضــرورة   خــلال الكــوارث لضــغط مســتمر   

دد مـن خلالهـا أشـكال المسـاعدة     يح ـتقييمات حاسمة وحصيفة 
ــدة، و      ــد لا تكــون مفي ــتي ق ــدة وال ــد تكــون مفي ــتي ق ــاكن ال أم

المســاعدة علــى النحــو المناســب. مــن ناحيــة      ة تقــديم وكيفيــ
(موافقة الدولة  ١٣من المادة  ٢أخرى، تؤيد إندونيسيا الفقرة 

ــى المســاعدة ا   ــأثرة عل ــى وجــوب    المت ــنص عل ــتي ت ــة) ال لخارجي
  تحُجب الموافقة على المساعدة الخارجية تعسفاً.  ألاّ

ــدولي العــرفي،    موضــوع وانتقــل إلى  - ١٠ ــد القــانون ال تحدي
ــرة    ف ــرر الخــاص اســتطاع في الفق ــال إن المق ــن مشــروع   ٢ق م

(تقيـــيم الأدلـــة علـــى الـــركنين المنشـــئين) زيـــادة  ٣الاســـتنتاج 
نشـئين للقـانون الـدولي العـرفي،     توضيح العلاقة بـين الـركنين الم  

لكن يجـب النظـر فيهمـا والتحقـق     ولا يمكن الفصل بينهما،  إذ
 ١١منهما كـل علـى حـدة. وفيمـا يتعلـق بمشـروع الاسـتنتاج        

شكّل تيمكن أن (المعاهدات)، حدد المقرر الخاص ثلاث طرق 
من قواعد القـانون   منصوص عليها في معاهدة قاعدةً قاعدةٌا 

(ب)  (أ) و ١الدولي العرفي، وهذه الطرق مذكورة في الفقرة 
(قــــرارات  ١٢ارة إلى مشــــروع الاســــتنتاج (ج). وبالإشــــ و

المنظمات والمـؤتمرات الدوليـة)، أقـر أهميـة دور هـذه القـرارات       
في نشــأة وتحديــد القــانون الــدولي العــرفي. لكــن قبــل أن يعتــبر  
قـرار أو أي موقـف شــارِع تتخـذه منظمــة دوليـة أو يعتمــد في     
 مؤتمر دولي بأنه يعكس القانون الدولي العرفي، مـن الضـروري  
الوقوف على ممارسـات الـدول فيمـا يتعلـق بـالقرار أو الموقـف       
الشارِع المذكور ودرجة قبوله بمثابة قانون. وأضاف أن صيغة 

، وهي أنه لا يمكن لقـرار  ١٢من مشروع الاستنتاج  ١الفقرة 
ــؤتمر حكــومي دولي أن      ــد في م ــة أو يعتم ــة دولي تتخــذه منظم

الـدولي العـرفي،    ينشئ، في حد ذاته، قاعدة من قواعد القـانون 
  تبرر في ذاا الحاجة إلى الحذر. 

(قـرارات المحـاكم    ١٣وفيما يتعلق بمشروع الاستنتاج   - ١١
والهيئات القضائية)، قال إن وفد بلده يود التأكيـد علـى أهميـة    
ــة       ــذه الأهمي ــف ه ــرارات القضــائية، إذ تتوق ــي للق ــر الحقيق الأث

ــرار. وفيمــا يتعلــق    علــى ــذي يمــنح لكــل ق ــوزن ال بمشــروع  ال
إنه يشاطر الـرأي القائـل    (المعترض المصر)، قال ١٥ الاستنتاج
من القرارات القضائية وممارسـات الـدول أكـدت أن     بأن كلا

الدولة ليست ملزمة بقاعدة ناشـئة مـن قواعـد القـانون الـدولي      
ــادة      ــك الم ــى تل ــراض عل ــى الاعت ــت أصــرت عل العــرفي إذا كان

ذه القاعدة. ودور المعتـرض  وثبتت على اعتراضها بعد تبلور ه
المصــر مهــم بالفعــل مــن أجــل الحفــاظ علــى الطــابع التــوافقي    
ــي للجنــة أن       ــذا الصــدد، ينبغ ــدولي العــرفي. وفي ه ــانون ال للق

عتـبر  مـن الممكـن أن ي  تتوخى الحـذر عنـد البـت فيمـا إذا كـان      
عن قاعدة من قواعد القانون الـدولي   تعبيراالامتناع عن الفعل 

  .شئا لهامنالعرفي أو 
(إكــوادور): قــال إن مشــاريع   الســيد ســيفييا بورخــا   - ١٢

المواد المتعلقة بحماية الأشخاص في حالات الكوارث، المعتمدة 
في القراءة الثانية، دف إلى تعزيز التعاون والتضـامن الـدوليين   

أشـــكال الكـــوارث والحـــد منـــها وإلى تيســـير   الوقايـــة مـــنفي 
م الكامـل لحقـوق الأشـخاص    فعالـة، مـع الاحتـرا   ب التصدي لها

المتأثرين. وتزداد أهمية هذا النهج بالنظر إلى تزايد تواتر وشـدة  
الكوارث، سواء الطبيعيـة أو البشـرية المنشـأ. وتؤيـد إكـوادور      
توصية اللجنـة بأنـه ينبغـي للجمعيـة العامـة وضـع اتفاقيـة علـى         
أســاس مشــاريع المــواد، ولا ســيما لعــدم وجــود صــك قــانوني   

  ق عالمي في هذا اال المهم.ملزم ذي نطا
وأضاف أن اللجنة كانت قدمت إلى اللجنة السادسـة    - ١٣

المعتمـدة   ،أيضاً مجمـوعتين مهمـتين مـن مشـاريع الاسـتنتاجات     
ــث تقــدم اموعــة     في القــراءة الأولى، والتعليقــات عليهــا، حي

لدور الاتفاقـات  يستند إلى أسس متينة الأولى توضيحاً مفيداً و
والممارسة اللاحقة فيما يتعلـق بتفسـير المعاهـدات؛ في    اللاحقة 

ــة قضــائية تح ــ حــين ــدف اموعــة ا  ــاء منهجي ــة إلى بن د دلثاني
هذه قواعد القانون الدولي العرفي في حالات بعينها. وستكون 

ــيما      ــانونيين، ولا سـ ــين القـ ــة للممارسـ ــدة للغايـ ــة مفيـ المنهجيـ



A/C.6/71/SR.24

 

4/21 16-18776 

 

 قـرروا مـا إذا كـان   عـين علـيهم أن ي  القضاة، الذين كـثيراً مـا يت  
القضــايا مــن قواعــد القــانون الــدولي مــن الممكــن أن تستشــف 

  . مالمعروضة عليه
، بعـد انقطـاع دام عقـداً مـن     ٢٠١٦وبين أنـه في عـام     - ١٤

ــال القــانون       ــية الإقليميــة في مج ــدت الــدورة الدراس ــزمن، عق ال
الدولي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في إطار برنامج 
الأمـم المتحــدة للمسـاعدة في تــدريس القـانون الــدولي ودراســته    

رات الدراســـية ونشـــره وزيـــادة تفهمـــه. وذكـــر أن لهـــذه الـــدو
الإقليمية أهمية كبيرة لبلوغ أهداف البرنامج؛ فهي تتيح موعة 
واسعة من الممارسين القانونيين، من بينهم المحـامون الحكوميـون   
والقضاة والأكاديميون والباحثون، فرصة التركيـز علـى القضـايا    
المعاصرة المطروحة في القانون الدولي بتوجيه من خبراء القـانون  

. ويجــب تزويــد البرنــامج بــالموارد اللازمــة لضــمان عقــد الــدولي
  الدورات سنوياً في المناطق المختلفة. 

ومضــى يقــول إن إكــوادور ترحــب بالمبــادرتين اللــتين   - ١٥
، وهمــا عقــد الجــزء الأول مــن  ٢٠١٨اقترحتــهما اللجنــة لعــام 

ــبة للاحتفـــال       ــيم مناسـ ــبعين في نيويـــورك، وتنظـ ــا السـ دورـ
يعــد ثــاني الاقتــراحين لســبعين لإنشــائها. وبالــذكرى الســنوية ا

فعمـــل اللجنـــة، منـــذ مـــا يقـــرب مـــن  بوجـــه خـــاص،مناســـبا 
 عاماً، ساعد على تشجيع تعزيـز منظومـة القـانوني الـدولي     ٧٠

لى اسـتناداً إ مـنظم، والتعـايش السـلمي    فيها على نحـو  توسع الو
القــانون الــدولي، وكــذلك التعــاون والتضــامن في الــدفاع عــن   

  قيم التي يتشاطرها اتمع الدولي.المصالح وال
(الهند): أشار إلى مشاريع الاستنتاجات  السيد شارما  - ١٦

مـن   ٣المتعلقة بتحديد القانون الدولي العرفي، وقال إن الفقـرة  
 أن(شـرط تـوافر الممارسـة) تـنص علـى       ٤مشروع الاسـتنتاج  

ســلوك الجهــات الأخــرى مــن غــير الــدول والمنظمــات الدوليــة  
 ممارسة تسـهم في نشـأة قواعـد القـانون الـدولي العـرفي      يعتبر  لا
ــها  أو ــيم ممارســة    التعــبير عن ــد تقي ــه قــد يكــون هامــاً عن ، ولكن

مــن التعليــق علــى  ٩الــدول أو المنظمــات الدوليــة. وفي الفقــرة 
مشروع الاستنتاج، أدرجـت اللجنـة الجماعـات المسـلحة غـير      

ــدول   ــدول والمنظمــا   ضــمنالتابعــة لل ــات مــن غــير ال ت الكيان

الدوليـــة، ونصـــت علـــى أن رد فعـــل الـــدول علـــى ســـلوك       
الجماعات المسلحة غير التابعة للدول قد ينشئ القانون الدولي 

مــن قراءــا  تفهــم العــرفي أو يعبــر عنــه. غــير أن حكومــة بلــده 
لكـــلّ مـــن مشـــروع الاســـتنتاج والتعليـــق عليـــه أن ســـلوك       

لي الجماعـات المسـلحة مـن غـير الـدول لا ينشـئ القـانون الــدو       
  العرفي أو يعبر عنه مطلقاً. 

(وجوب أن تكون  ٨وفيما يتعلق بمشروع الاستنتاج   - ١٧
الممارســة عامــة)، قــال إن وفــد بلــده يوافــق علــى وجــوب أن   
تكون الممارسة المعنية عامة، وهذا يعني وجـوب أن يكـون لهـا    
ما يكفي من الانتشـار والتمثيليـة، فضـلاً عـن الاتسـاق. فعلـى       

شـاركة العالميـة في معاهـدة مـا ليسـت شـرطاً،       الرغم مـن أن الم 
فإن من المهم أن تمثّل الدول المشاركة مختلف المناطق الجغرافيـة  
وأن تكون أُتيحت لها فرصة أو إمكانية تطبيق القاعدة. وفيمـا  

ــتنتاج    ــق بمشــروع الاس ــة    ٩يتعل ــع اللجن ــد م ــق الهن ــى ، تتف عل
ــانون (الا    ــة قـ ــة بمثابـ ــة المقبولـ ــران الممارسـ ــوب اقتـ ــاد وجـ عتقـ

  بوجود حق قانوني أو التزام قانوني.مع الإحساس بالإلزام) 
يشـير   ١٠وتابع كلامـه قـائلاً إن مشـروع الاسـتنتاج       - ١٨
ــة الصــادر إلى  ــة   ةالآراء القانوني ــين  بصــفتها عــن الحكوم مــن ب

ــة قــانون. لكــن علــى الــرغم     أشــكال الأدلــة علــى القبــول بمثاب
تحديـدها، لأن   قيمة هـذه الآراء، فقـد يكـون مـن الصـعب      من

بلــداناً كـــثيرة لا تنشـــر الآراء القانونيـــة لموظفيهـــا القـــانونيين.  
(المعاهدات)، قال إن وفد  ١١يتعلق بمشروع الاستنتاج  وفيما

بلده يرى أن أحكام المعاهدات لا تتسـاوى جميعهـا في الأهميـة    
كـدليل علــى قواعـد القــانون الـدولي العــرفي، فوحـدها أحكــام     

ئ قواعد أساسية يمكنها أن تفرز مثـل هـذه   المعاهدات التي تنش
القواعـــد. ويمكـــن أن يكـــون وجـــود معارضـــة قويـــة لمعاهـــدة  

، أحـد  كانت من عدد قليل فقط من البلـدان بعينها، حتى وإن 
ــد القــانون      ــد تحدي ــار عن ــتي ينبغــي أخــذها في الاعتب العوامــل ال
الدولي العرفي. واختتم بالقول إن الهند تتفق مع الحكـم الـوارد   

بأنه لا يمكن لقرار تتخذه  والقاضي ١٢مشروع الاستنتاج في 
منظمة دولية أو يعتمد في مـؤتمر حكـومي دولي أن ينشـئ، في    

  حد ذاته، قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.
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ــولّ  - ١٩ ــا)،    تـ ــك (هنغاريـ ــيد توربيـ ــة السـ ــة الجلسـ ى رئاسـ
  الرئيس. نائب

): لأوروبيالـس  ا(المراقـب عـن    السيد بولاكيفيتش  - ٢٠
 ومشـروع (أشـكال الممارسـة)    ٦أشار إلى مشروع الاستنتاج 

(قــــرارات المنظمــــات الدوليــــة والمــــؤتمرات     ١٢الاســــتنتاج 
الحكومية الدولية) بشـأن تحديـد القـانون الـدولي العـرفي، قـائلا       
إن الممارسات المستحدثة في إطار المنظمـات الدوليـة يمكـن أن    

ون الدولي العرفي. وأضـاف  تكون مفيدة بالفعل في تحديد القان
في تعليقاـــا علـــى مشـــاريع    ،قـــد تـــود الإشـــارة  اللجنـــة  أن

لممتلكـات الثقافيـة   المتعلـق بحصـانة ا  علان الإالاستنتاجات، إلى 
، الـذي اعتمدتـه لجنـة المستشـارين     للدول من الولاية القضـائية 

الفهـم   يلخـص القانونيين المعنية بالقانون الدولي العـام، والـذي   
القاعـدة الأساسـية الـتي    ب فيمـا يتعلـق  المشترك للاعتقاد بـالإلزام  

ــة     ــن ممتلكــات الدول ــين م ــوع مع ــع ن ــد بتمت كــات الممتل - تفي
القضـائية.   مـن الولايـة   بالحصانة -الثقافية المعارة أو المعروضة 

تطــوير يمكـن إلا أن يفضــي إلى زيــادة   لاعــلان ونجـاح هــذا الإ 
  العرفي. لقانون الدولي اوتحديد 

(تصـــريحات  ١٣يتعلـــق بمشـــروع الاســـتنتاج    وفيمـــا  - ٢١
ــات      ــات الخــبراء المنشــأة بموجــب معاهــدات) بشــأن الاتفاق هيئ
اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسـير المعاهـدات، قـال    
إن الـس الأوروبي يتفـق مـع الـدور المسـند إلى هيئـات الخــبراء       

ديه هيئات خبراء خاصة به المنشأة بموجب معاهدات. فالس ل
ــذ      يخــدم أعضــاؤها بصــفتهم الشخصــية، ويكلفــون برصــد تنفي
المعاهدات. ومن ثم، اقتـرح أن يشـار إلى بعـض هيئـات الرصـد      
المستقلة المنشأة في إطار اتفاقيات الس الأوروبي. وأوضـح أن  
ــا يصــدر عــن      ــوق الإنســان تســتخدم م ــة لحق المحكمــة الأوروبي

هذه من استنتاجات وتوصيات يمكـن أن  آليات الرصد المستقلة 
قوة ملزمة قانونا في بعض القضايا من خلال إدماجهـا   تكتسب

في السوابق القضائية للمحكمة. وهذا النهج، الـذي يتفـق تمامـا    
مع فكرة اعتبار المحكمة صكا حيا، يسمح لها بتطوير أحكامهـا  

  القضائية بما يتماشى مع المعايير المقبولة عموما. 

ــتي تكــون    ور  - ٢٢ ــرار إدراج تســوية المنازعــات ال حــب بق
المنظمات الدولية طرفا فيهـا في برنـامج العمـل الطويـل الأجـل      
للجنة. وتـابع حديثـه قـائلا إن المقـرر الخـاص قـد أشـار إلى أن        

بــين  المنازعــاتدراســة هــذا الموضــوع ستقتصــر علــى تســوية   
ها. الدولية والدول وفيما بين المنظمات الدولية نفس ـ المنظمات

في  عمــل بعــض الشــيء الأوروبيلــس اثم اســتدرك قــائلا إن 
هذا اال، وسيرحب بإمكانية توسيع نطاق الموضوع ليشـمل  
المنازعات التي تدخل في مجال القانون الخاص، مثـل المنازعـات   
الناشــئة بموجــب عقــد أو المترتبــة علــى فعــل ضــار صــادر عــن   
ــة     ــال إن لجنـ ــه قـ ــام كلمتـ ــدها. وفي ختـ ــة أو ضـ ــة دوليـ منظمـ

ــدولي   ــانون ال ــة بالق ــانونيين المعني ــة  المستشــارين الق ــام عاكف  الع
 المتعلقــــةتســـوية المنازعــــات   موضــــوع حاليـــا علــــى دراســـة  

المطالبات المقدمة من أطراف ثالثة بشأن الإصـابات الجسـدية   ب
أو الوفــاة والخســائر في الممتلكــات الــتي يــزعم تســبب منظمــة   
دولية فيها، واتفقت على إبقاء الموضوع علـى جـدول أعمالهـا    

  . ٢٠١٧لعام 
(المراقبـــة عـــن اللجنـــة الدوليـــة  ييهالســـيدة دو باســـك  - ٢٣

الأحمـــر): أشـــادت باللجنـــة لاعتمادهـــا، في القـــراءة  للصـــليب
الثانية، مجموعة من مشاريع المواد المتعلقة بحماية الأشخاص في 

العواقب  توضححالات الكوارث، قائلة إن الأوضاع الأخيرة 
ــار      ــد الإطـ ــة إلى توطيـ ــوارث والحاجـ ــيرة للكـ ــانية الخطـ الإنسـ

لمسألة حماية الأشخاص عقب تلك الأحـداث.   الناظم القانوني
اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا يسـاورها شـك    أنوأضافت 

إسهاما مهما في  ستقدمفي أن مشاريع المواد والتعليقات عليها 
القانون الدولي المعاصـر. ثم اسـتدركت قائلـة إنـه لمـا كـان مـن        

د مـع قواعـد   الأهمية بمكان ألا يتعارض مضـمون مشـاريع المـوا   
حـالات الـتراع   اسـتبعاد   فـلا بـد مـن   القانون الدولي الإنساني، 

، بمــا في ذلــك أثنــاء صــراحةً مــن نطــاق مشــاريع المــواد المســلح
  يسمى بحالات الطوارئ المعقدة.  ما

ومضـــت قائلـــة إن اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر   - ٢٤
دولي القـانون ال ـ تلاحظ مع التقدير التعديلات التي أجرا لجنة 

فيما يتعلق بالعلاقة بين مشاريع المواد وقواعـد القـانون الـدولي    
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مما يؤسف له أن هذه التعديلات لا تتناول بشـكل  والإنساني. 
كامل الشواغل التي كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمـر قـد   
أعربــت عنــها للجنــة القــانون الــدولي في ملاحظاــا الخطيــة       

اللجنة الدولية تلاحظ . و٢٠١٦ المرسلة في كانون الثاني/يناير
اتفاقيـة   القانون الدولي للجمعية العامة بوضعأيضا توصية لجنة 

أيــا كــان الشــكل الــذي  غــير أنــهعلــى أســاس مشــاريع المــواد. 
تنطـوي  ، فإـا بصـيغتها الحاليـة    المـواد يمكن أن تتخذه مشاريع 

خطر التضارب مع قواعد القانون الدولي الإنسـاني، وقـد    على
في اية المطاف قدرة المنظمات الإنسانية غير المتحيزة،  تقوض

ــى الاضـــطلاع       ــر، علـ ــة للصـــليب الأحمـ ــة الدوليـ ــل اللجنـ مثـ
بأنشطتها الإنسانية بطريقة قائمـة علـى المبـادئ ووفقـا للولايـة      

  المسندة إليها من الدول. 
لجنـة علـى اعتمادهـا، في    النئة منظمتـها إلى   وقدمت  - ٢٥

القراءة الأولى، مجموعة من مشاريع الاستنتاجات بشأن تحديد 
القانون الدولي العرفي. وأعربت عن تقدير المنظمة البـالغ لنظـر   

تحديـد القـانون الـدولي العـرفي،      أثنـاء اللجنة في المسائل الناشئة 
مثــل أشــكال ممارســة الــدول الــتي ينبغــي أخــذها في الاعتبــار،    

هنــاك تراتبيـة مسـبقة لشــتى أشـكال الممارســة،     تذا كان ـإ ومـا 
أهمية المعاهدات للقانون الدولي العـرفي. وأوضـحت أن   مدى و

دراســة خاصــة ــا عــن   ٢٠٠٥منظمتــها قــد نشــرت في عــام  
القانون الدولي الإنساني العرفي، استنادا إلى خلاصة نحـو عشـر   

تحـــديثات الالدراســـة وذكـــرت أن ســـنوات مـــن الأبحـــاث. و
قاعــدة بيانــات اللجنــة  علــىالممارســة المعتــادة متاحــة علقــة بالمت

الدوليــة للصــليب الأحمــر، ممــا يســهم في إتاحــة الاطــلاع علــى  
الممارسة المتبعة في القـانون الـدولي الإنسـاني. وأشـارت إلى أن     
الاعتبارات التي تقوم عليهـا تلـك الدراسـة متماشـية في امـل      

  الذي تتبعه اللجنة. النهجمع 
عـن الاتحـاد الـدولي لجمعيـات      المراقبة( السيدة لارابي  - ٢٦

الصــليب الأحمــر والهــلال الأحمــر): قالــت إن إدارة عمليــات      
تعقيـــدا بــالنظر إلى عـــدد الجهـــات   ازدادتالمســاعدة الدوليـــة  

الفاعلة المعنية، من بـين عوامـل أخـرى. وفي ظـل عـدم وجـود       
ات، أطــر وسياســات قانونيــة محليــة محــددة لإدارة هــذه العملي ــ 

 تــه خســارة   كــثيرا مــا ت ــع ــج مخصصــة، ممــا يترتــب علي  دور ب
غاثـة أو رداءة  الدولـة، وعـدم كفايـة الإ    الذي تتولاه شرافالإ

ــالات   ــها، وحــ ــا، و نوعيتــ ــأخير لا داع لهــ ــرض تــ ــوم فــ رســ
لا لــزوم لهــا، وكــل ذلــك يعــوق ســرعة المســاعدة  مســتندات و

عيـات  جمضافت قائلـة إن الاتحـاد الـدولي بـدأ مـع      وفعاليتها. وأ
لأول  دراسـة المشـكلة   الوطنيـة  لصليب الأحمر والهلال الأحمـر ا

 بشــأنعمليــات التفــاوض حيــث قــادوا ، ٢٠٠٧في عــام  مــرة
المبادئ التوجيهية لتسهيل العمليات الدولية للإغاثة والانتعـاش  

، الأولي في حـالات الكـوارث وتنظيمهـا علـى الصـعيد الــوطني     
الجمعيــات الوطنيــة في . ومنــذ ذلــك الحــين، قــدمت واعتمادهـا 
ــن   ــر م ــدعم لســلطاا في إجــراء استعراضــات     ٥٠أكث ــدا ال بل

شاملة لقوانينها وإجراءاا المتعلقة بـإدارة المسـاعدات الدوليـة،    
بلدا قوانين أو لوائح جديدة اسـتنادا إلى هـذا    ٢٤واعتمد نحو 

الدعم. ثم استدركت قائلة إن العديد مـن الـدول لا يـزال غـير     
الصــعوبات التنظيميــة في  أبســط لكــافي لمواجهــةمعــد بالقــدر ا

دراســة استقصــائية  فقــد خلصــتإدارة المســاعدات الخارجيــة. 
ميـة  كوالحكومية وغير الحعن الجهات  ٢٠١٥أُجريت في عام 

بلدا إلى أن  ٩٠ما يزيد على المستجيبة في حالات الكوارث في
. العمليـات  أمـام القضايا التنظيمية لا تزال تشكل تحـديا كـبيرا   

لدول في وضع تنظر ااقتراح اللجنة بأن  يعتبروفي هذا الصدد، 
  .اقتراحا مستحسنا إلى حد كبيرإطار قانوني عالمي جديد 

مــن  كــثيراقائلــة إن مشــاريع المــواد تتضــمن   ومضــت  - ٢٧
العناصــر القويــة، بمــا في ذلــك تركيزهــا علــى كرامــة الإنســان    

فة إلى الحـد  وحقوق الإنسان والتعـاون واحتـرام السـيادة، إضـا    
في شـكل  تلـك المشـاريع    إذا اعتمـدت الكـوارث. و  مخـاطر من 

يمكن أن يكـون لهـا تـأثير إيجـابي علـى تعجيـل       معاهدة إطارية، 
وضع قـوانين وإجـراءات وطنيـة أكثـر تفصـيلا بشــأن التعـاون        

ــزال ثمــة مجــال لت    ــدولي في مجــال الكــوارث. ولكــن لا ي ــزال  عزي
ات. وتابعـت قائلـة   النص من خلال إجـراء مزيـد مـن المفاوض ـ   

كان من شأنه، لو أضفي عليه الطابع التنفيذي بقدر  لنصا إن
على أشـيع اـالات    بدرجة أكبرحدث أثرا مباشرا ي أن أكبر،

رغم ف ـالتنظيمية المـثيرة للإشـكال في مجـال الاسـتجابة الدوليـة.      
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ــة    ــه    إدخــال تحســينات مهم ــهائي، فإن ــص المشــروع الن ــى ن عل
لـيس  لكنـه  بمسـألة الحمايـة، و   يتعلـق ا يزال مفرط الحذر فيم لا

ــة تطبيقــه علــى الحــالات     ــة بشــأن إمكاني ــه الكفاي حــذرا بمــا في
  المختلطة التي تجتمع فيها التراعات والكوارث. 

تتبـع الـدول الأعضـاء    وأعربت عن أمل الاتحـاد في أن    - ٢٨
لمعاهــدة  انطــلاقتوصــية اللجنــة باعتبــار مشــاريع المــواد نقطــة  

من الأهمية بمكان  محبذا، فإن الخيارإذا لم يكن ذلك وجديدة. 
إيجاد خيارات بديلـة للتعجيـل بـإحراز التقـدم لكـي لا تباغـت       

دون أن تكـــــون مســـــتعدة  المســــتقبل الكــــوارث الـــــدول في  
حديثها قائلـة إن الاتحـاد الـدولي سـوف      ت. واختتملمواجهتها

ــدول والجهــات     ــز الحــوار بــين ال يواصــل تقــديم دعمــه في تعزي
الأخرى صاحبة المصلحة بشأن الخيارات المختلفة المتاحة على 

  الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية.
(المقـــرر الخـــاص المعـــني  أوســـبينا - فالينســـياالســـيد   - ٢٩

قال إنـه  ‘‘): حماية الأشخاص في حالات الكوارث’’بموضوع 
على مـدى السـنوات الثمـاني الماضـية، كـان لـه شـرف توجيـه         

ــة الأشــخاص في حــالات    عمــل اللجن ــ ة بشــأن موضــوع حماي
قد استفاد فالكوارث. وأضاف قائلا إنه بوصفه المقرر الخاص 

من المناقشات الـتي دارت في لجنـة القـانون الـدولي ومـن الآراء      
ــد علــى     ــها مــا يزي ــتي أعــرب عن ــدول الأعضــاء   ١٠٠ال مــن ال

والمنظمات الدولية، الأمر الذي مكنه من تقديم مقترحـات إلى  
ميـع الوفـود   لجنة انتهى الأمر بقبولها. وأعرب عـن شـكره   اللج

التي تحـدثت عـن الـنص النـهائي، الـذي كـان موضـع ترحيـب         
في المناقشــة بأهميتــه  المشــاركينبصــفة عامــة والــذي أقــر جميــع  
إلى جميـع   ا خاصـا شـكر ووجـه  والطابع الملح الـذي يتسـم بـه.    

 الواقـع  الوفود التي أثنت على عمله، قـائلا إن الفضـل يعـود في   
أشار و. اإلى اللجنة ككل، لأن ذلك العمل كان مسعى جماعي

إلى أن الوثيقة الختامية اعتمدت بتوافـق الآراء، مثلـها في ذلـك    
مثــل التوصــية بــأن يكــون الــنص بمثابــة أســاس لإبــرام معاهــدة   

إلى المناقشات  استنادا معربا عن اقتناعه،كلمته  واختتمدولية. 
العامـة سـتولي تلـك     الجمعيـة ين، بـأن  التي دارت حتى ذلك الح

  التوصية أقصى درجات الاهتمام. 

ــل وود   - ٣٠ ــير مايكــــ ــرر( الســــ ــني   المقــــ ــاص المعــــ الخــــ
شكر جميع الوفود ‘‘): تحديد القانون الدولي العرفي’’بموضوع 

التي تحدثت عن موضوع تحديد القانون الـدولي العـرفي. وقـال    
اللجنــة السادســة علــى النــواتج الصــادرة عــن لجنــة        ردودإن 

القانون الدولي ضـرورية للمسـعى المشـترك المتمثـل في التطـوير      
إلى شـعبة   القانون الـدولي  لجنة قد طلبتالتدريجي والتدوين. و

التدوين أن تعد مذكرة بشأن سبل ووسائل تيسير إتاحـة أدلـة   
شـاريع  لم لكاملـة ا موعـة ابيتعلـق  الدولي العرفي، فيمـا   القانون

الاستنتاجات الستة عشر بشـأن تحديـد القـانون الـدولي العـرفي      
ــا في القــراءة الأولى.     ــدولي مؤقت ــة القــانون ال ــتي اعتمــدا لجن ال

المصــادر المتاحــة  جــردوأوضــح أن الهــدف مــن الاســتبيان هــو  
الدول وجمع البيانات غـير المتاحـة    اتلعامة الناس بشأن ممارس

إتاحتـها إذا مـا تـوفرت المـوارد اللازمـة.      للجمهور والتي يمكن 
ــدة.      ــة بالغــة الإيجــاز ســتكون مفي ــه حــتى الأجوب وأشــار إلى أن
وشــجع بقـــوة جميــع الـــدول الأعضـــاء علــى مـــلء الاســـتبيان    
وتقديمــه إلى شــعبة التــدوين، لضــمان أن تكــون المــذكرة وافيــة  

ر عن مواقف الدول الأعضاء تعبيرا كاملا. بقدر الإمكان تعب  
(المقـــــــــرر الخـــــــــاص المعـــــــــني  لســـــــــيد نـــــــــولتيا  - ٣١

الاتفاقات اللاحقة والممارسـة اللاحقـة فيمـا يتعلـق     ’’بموضوع 
شـــكر جميـــع الوفـــود علـــى تعليقاـــا   :‘‘)بتفســـير المعاهـــدات

ــة     ــات اللاحقـ ــوع الاتفاقـ ــأن موضـ ــة بشـ ــينة والمستفيضـ الرصـ
والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات. وأعرب عـن  

ــر لأنســروره  ــة بوجــه عــام  ال ــت إيجابي ــت دود كان ، وإن تباين
سـتكون عظيمـة الفائـدة أثنـاء النظـر في       ولأا، بشكل طفيف

الموضوع في القراءة الثانيـة الـتي أعـرب عـن أملـه في أن تـؤدي       
  الموضوع بنجاح.  اختتامإلى 
: توجــه بالشــكر إلى المقــررين الخاصــين علــى  الــرئيس  - ٣٢

باسـم اللجنـة السادسـة،    ملاحظام وأعـرب عـن امتنانـه لهـم،     
  .كل في موضوعهفي العمل  لتفانيهم

ــيس لجنــة القــانون   الســيد كوميســاريو أفونســو    - ٣٣  (رئ
): عرض الفصول السـابع إلى التاسـع مـن تقريـر اللجنـة      الدولي

ــة والســتين (     ــال دورــا الثامن ــن أعم )، وأشــار إلى A/71/10ع
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، ‘‘الإنسـانية الجـرائم ضـد   ’’الفصل السـابع، المتعلـق بموضـوع    
ــاني للمقــرر الخــاص     ــر الث ــة عــرِض عليهــا التقري قــائلا إن اللجن

)A/CN.4/690  ،رحــت فيــه ســتة مــن مشــاريع المــوادالــذي اقت (
ــة      ــة العام ــن الأمان ــذكرة م ــدم A/CN.4/698(فضــلا عــن م ) تق

معلومــات عمــا هــو موجــود مــن آليــات الرصــد القائمــة علــى  
معاهدات التي قد تكون لها أهمية في الأعمال التي ستضطلع ا 
اللجنة مستقبلا في هذا الموضـوع. وأضـاف قـائلا إن مشـاريع     

ياغة الـتي طُلــب إليهـا أيضــا   المـواد السـتة أحيلــت إلى لجنـة الص ــ  
النظـــر في مســـألة المســـؤولية الجنائيـــة للأشـــخاص الاعتبـــاريين 
اســتنادا إلى الورقــة المفاهيميــة الــتي ســيعدها المقــرر الخــاص.       

إلى  ٥مؤقتـــة مشـــاريع المـــواد مـــن واعتمـــدت اللجنـــة بصـــفة 
مشــــفوعة بالتعليقــــات عليهــــا بعــــد النظــــر في تقريــــري   ١٠
  الصياغة.  لجنة
(التجــــريم بموجــــب  ٥أن مشــــروع المــــادة  حوأوضــــ  - ٣٤

القــانون الــوطني) يحــدد التــدابير المختلفــة الــتي يجــب علــى كــل  
دولــة اتخاذهــا في إطــار قانوــا الجنــائي لضــمان اعتبــار الجــرائم 
ضــد الإنســانية داخلــةً في عــداد الجــرائم، ولاســتبعاد أي دفــاع 
ــى     ــيس أعلـ ــن رئـ ــادرة عـ ــر صـ ــذاً لأوامـ ــا تنفيـ ــها باعتبارهـ عنـ

اعتبارهــا قــد ســقطت بالتقــادم، وللــنص علــى جــزاءات       ب أو
ملائمة تتناسب مع الطابع الخطير لهذه الجـرائم. وأشـار إلى أن   

مــن مشــروع المــادة   ٧اللجنــة قــررت إدراج حكــم في الفقــرة  
يتعلــق بمســؤولية الأشــخاص الاعتبــاريين عــن الجــرائم المرتكبــة  

ريين ، نظراً إلى احتمال مشـاركة أشـخاص اعتبـا   الإنسانيةضد 
في أفعــال مرتكبــة في إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منــهجي    
موجــه ضــد ســكان مــدنيين. واســتفادت في ذلــك مــن صــيغة   
كانت قد حظيـت بقبـول واسـع مـن جانـب الـدول في سـياق        
جرائم أخرى تتيح للـدول قـدراً كـبيراً مـن المرونـة في تنفيـذها       
لالتزاماــا. حيــث صــيغ ذلــك الحكــم بالاســتناد إلى نمــوذج       

الملحــق باتفاقيــة حقــوق  ٢٠٠٠بروتوكــول الاختيــاري لعــام ال
الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال واســتغلال الأطفــال في البغــاء وفي  

  المواد الإباحية. 

ــتطرد  - ٣٥ ــادة    واســـ ــروع المـــ ــائلا إن مشـــ ــة  ٦قـــ (إقامـــ
ــة كــل دولــة        ــنص علــى وجــوب إقام ــوطني) ي الاختصــاص ال

في  ٥لاختصاصها على الجرائم المشار إليهـا في مشـروع المـادة    
(أ) علــى أنــه ينبغــي للدولــة   ١حــالات معينــة. وتــنص الفقــرة  

إقامــة الاختصــاص عنــد وقــوع الجريمــة في إقليمهــا، ويشــار في  
ــثير مــن   ــوع مــن الاختصــاص بعبــارة      إلى الأحيــانك هــذا الن

(ب) إقامـة   ١وتقتضـي الفقـرة   ‘‘. الولاية القضائية الإقليمية’’
الاختصاص عندما يكون الجاني المزعوم أحـد مـواطني الدولـة،    

الولايـة  ’’ويشار إلى هذا النوع من الاختصاص أحيانـاً بعبـارة   
ئمـة  الولايـة القضـائية القا  ’’أو ‘‘ القضائية القائمة على الجنسية

(ج) تتعلـــق بإقامـــة  ١والفقـــرة ‘‘. علـــى الشخصـــية الإيجابيـــة
الدولة للاختصاص عندما يكون الضحية من رعاياها، ويشـار  

الولايــة القضــائية  ’’إلى هــذا النــوع مــن الاختصــاص بعبــارة     
، ولكن هذه الولايـة اختياريـة   ‘‘القائمة على الشخصية السلبية

 ٢تتنـاول الفقـرة   لأن كثيرا من الدول تفضل عدم ممارستها. و
حالةً قد لا تكون فيها الأنواع الأخرى للولايـة قائمـة، ولكـن    

ــة يكـــون   ــه للجريمـ في ‘‘ موجـــوداً’’الشـــخص المـــدعى ارتكابـ
الإقلــيم الخاضــع لولايــة الدولــة ولا تقــوم الدولــة بتســليم هــذا   

بوضـوح علـى    ٣لمشاريع المواد. وتـنص الفقـرة    وفقاًالشخص 
د أي شـــكل آخــر مـــن أشـــكال  أن مشــروع المـــادة لا يســتبع  

  الولاية القضائية الجنائية المنصوص عليها في القانون الوطني. 
ــه قــائلا إن مشــروع المــادة     - ٣٦ ــابع حديث (التحقيــق)  ٧وت

ــدعو إلى      ــة ت ــتي توجــد فيهــا أســباب معقول ــاول الحــالات ال يتن
الاعتقاد بأن أفعالاً تشكل جرائم ضـد الإنسـانية قـد ارتكبـت     

إقليم يخضـع لولايـة دولـة مـا. فتلـك الدولـة        أو ترتكب في أي
تتمتع بأفضل وضع يمكّنها من إجراء هذا التحري بغيـة تحديـد   
مــا إذا كانــت جــرائم قــد ارتكبــت أو يجــري ارتكاــا فعــلا،     

كان الأمر كذلك، ما إذا كانـت قـوات حكوميـة تخضـع      وإذا
لســيطرا قــد ارتكبــت الجــرائم المعنيــة، ومــا إذا كانــت قــوات 

لسيطرة دولة أخرى قد فعلت ذلك أو مـا إذا كـان قـد     تخضع
التـزام مشـابه في    ويـرد ارتكبها أفراد تنظـيم غـير تـابع للـدول.     

  بعض المعاهدات التي تتناول جرائم أخرى.
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علــى   يــنص ٨ثم استرســل قــائلا إن مشــروع المــادة      - ٣٧
ــتي يكــون        ــة ال ــب الدول ــن جان ــة م ــدابير معين ــاذ ت وجــوب اتخ

كابـه الجريمـة موجـوداً في الإقلـيم الخاضـع      الشخص المـدعى ارت 
(مبـدأ التسـليم أو المحاكمـة)     ٩لولايتها. ويلزم مشـروع المـادة   

الدولة، التي يكون الشـخص المـدعى ارتكابـه الجريمـة موجـوداً      
ــى      ــأن تعــرض هــذا الشــخص عل ــها، ب ــيم خاضــع لولايت في إقل

ــوطني بقصــد    ــهنظامهــا القضــائي ال ــة  محاكمت . والوســيلة البديل
وحيـــدة للوفـــاء ـــذا الالتـــزام هـــي أن تســـلِّم الدولـــة ذلـــك   ال

الشخص إلى دولة أخـرى أو إلى محكمـة جنائيـة دوليـة مختصـة      
لــديها الاســتعداد لعــرض المســألة علــى القضــاء ولــديها القــدرة 
على ذلك. ويرد هذا الالتـزام، الـذي يشـار إليـه عـادةً بوصـفه       

اهــدات المتعــددة مبــدأ التســليم أو المحاكمــة، في العديــد مــن المع
  الأطراف التي تتناول الجرائم. 

ــالفقرة     - ٣٨ ــق بـ ــا يتعلـ ــروع   ١وفيمـ ــن مشـ ــادةمـ  ١٠ المـ
(المعاملــة العادلــة للشــخص المــدعى ارتكابــه الجريمــة)، قــال إنــه 

على مفهوم المحاكمـة  ‘‘ المعاملة العادلة’’بينما يشتمل مصطلح 
لى العادلــة، أُدرجــت في كــثير مــن المعاهــدات إشــارة صــريحة إ  

المحاكمة العادلة بغية التشديد على أهميتها الخاصـة. وبالإضـافة   
إلى المعاملة العادلة، يحق أيضاً للشخص المدعى ارتكابـه جريمـة   
التمتــع بــأعلى مســتوى مــن حمايــة الحقــوق الواجبــة لــه، ســواء  
كانـــت حقوقـــاً ناشـــئة عـــن قـــانون وطـــني أو دولي. وتتنـــاول 

تعلق بحقوق الشـخص المـدعى   ي فيماالتزامات الدولة  ٢ الفقرة
ــة ويكــون مســجوناً       ــية الدول ــل جنس ــة ولا يحم ــه جريم ارتكاب

علـى أن تمـارس    ٣متحفظاً عليه أو محتجـزاً. وتـنص الفقـرة     أو
الحقوق وفقاً لقوانين وأنظمـة الدولـة الـتي يوجـد الشـخص في      
إقليم خاضع لولايتها، بشرط ألا تحول هذه القوانين والأنظمة 

وفقـا للأغـراض المتوخـاة مـن منحهـا       الحقـوق من إعمال هـذه  
  إعمالاً تاماً.

وأشار إلى أن اللجنة قد كـررت الطلـب الـذي قدمتـه       - ٣٩
للحصول على معلومـات عـن هـذا الموضـوع.      ٢٠١٤في عام 

ــة للـــدول       ــتكون ممتنـ ــة سـ ــوص أن اللجنـ ــى الخصـ ــر علـ وذكـ
زودــا بمعلومــات بشــأن مــا إذا كــان قانوــا الــوطني يجــرم  لــو

لجـرائم ضـد الإنسـانية في حـد ذاـا، والظـروف الـتي        صراحة ا
يمكنــها في ظلــها أن تمــارس الولايــة القضــائية علــى مــن يــدعى   
ارتكـــام لجريمـــة ضـــد الإنســـانية، والقـــرارات الـــتي أصـــدرا 

الوطنيــــة الــــتي بتــــت في مســــائل تتعلــــق بــــالجرائم   محاكمهــــا
  الإنسانية. ضد
، فقـال  ‘‘حماية الغـلاف الجـوي  ’’إلى موضوع  وانتقل  - ٤٠

ــر الثالـــث للمقـــرر الخـــاص        ــة عـــرض عليهـــا التقريـ إن اللجنـ
)A/CN.4/692  وهـــو تقريـــر يتنـــاول بالتحليـــل عـــدة قضـــايا ،(

رئيسية، منها التزامات الدول بمنع التلـوث الجـوي والتخفيـف    
ــدهور الغــلا  ــة،    مــن ت ــة الواجب ــذل العناي ف الجــوي، وشــرط ب

وتقييم الأثر البيئي. ويبحث التقرير أيضـاً مسـائل تتعلـق بمبـدأ     
الاستخدام المستدام والمنصف للغلاف الجوي والقيود القانونية 
المفروضة على أنشطة معينة ترمي إلى التعديل المتعمد للغـلاف  

في إدراج الموضــوع في برنــامج عمــل اللجنــة     ومنــذالجــوي. 
، اعتمـــدت مؤقتـــا ثلاثـــة مـــن مشـــاريع المبـــادئ  ٢٠١٣ عـــام

التوجيهية وأربعة فقـرات مـن الديباجـة. وعقـب المناقشـة الـتي       
جــرت في اللجنـــة بشــأن التقريـــر، قــررت أن تحيـــل إلى لجنـــة    
الصـــياغة خمســـة مشـــاريع مبـــادئ توجيهيـــة مشـــفوعة بفقـــرة 
جديــدة مــن الديباجــة. ومــن ثم أصــبح معروضــا علــى اللجنــة   

والفقــرة  ٧إلى  ٣ســة مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة مــن     الساد
الجديدة من الديباجـة (الفقـرة الرابعـة مـن الديباجـة). وأردف      
قائلا إنـه كمـا كـان الحـال في السـنة السـابقة، عقـدت اللجنـة         

  حوارا مفيدا مع العلماء مما يسر عملها إلى حد كبير. 
بيـان  ومضى موضحا أن الفقـرة الرابعـة مـن الديباجـة       - ٤١

الأحــوال والاحتياجــات الخاصــة للبلــدان  تــدركإذ ’’وقــائعي: 
ــة، ــاةًأُدرِج ‘‘ الناميـ ــو    مراعـ ــى نحـ ــاف، علـ ــارات الإنصـ لاعتبـ

الصـادر عـن مـؤتمر     ١٩٧٢أُبرز في إعـلان اسـتكهولم لعـام     ما
الأمم المتحـدة المعـني بالبيئـة البشـرية وإعـلان ريـو بشـأن البيئـة         

من اتفاقية الأمم  ٣المادة ، وكما ورد في ١٩٩٢والتنمية لعام 
 ٢وفي المـادة   ١٩٩٢المتحدة الإطارية بشـأن تغـير المنـاخ لعـام     

. وتابع حديثه قائلا إن مشروع ٢٠١٥من اتفاق باريس لعام 
(الالتـزام بحمايــة الغـلاف الجـوي) يكتســي     ٣المبـدأ التـوجيهي   
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ــدأ     ــنص. وتســتند صــياغته إلى المب ــة في ال ــة محوري ــن  ٢١أهمي م
من إعلان ريو. ولا يخـل مشـروع    ٢لم والمبدأ إعلان ستوكهو

المبــدأ التــوجيهي، بصــياغته الحاليــة، باعتبــار الالتــزام بحمايــة       
الغـــلاف الجـــوي التزامـــا في مواجهـــة الكافـــة أم لا، بـــالمعنى      

من المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول عـن       ٤٨المقصود في المادة 
التـوجيهي   الأفعال غير المشروعة دوليا. ويجسد مشـروع المبـدأ  

أيضا الالتزام ببذل العنايـة الواجبـة، الـذي يقتضـي مـن الـدول       
كفالة ألا تتسـبب الأنشـطة الـتي يضـطلع ـا في إطـار ولايتـها        

  تحت سيطرا في آثار سلبية ذات شأن.  أو
يتنـاول   ٤واستطرد قائلا إن مشروع المبدأ التـوجيهي    - ٤٢

التوجيهي  المبدأوع مسألة تقييم الأثر البيئي المهمة. ويأتي مشر
يقــع علــى عــاتق الــدول الالتــزام بضــمان   ’’ -في صــيغة عامــة 

مــن أجــل الدلالــة علــى أنــه التــزام ‘‘ إجــراء تقيــيمٍ للأثــر البيئــي
بسـلوك، وأنـه بـالنظر إلى طبيعــة الفـاعلين الاقتصـاديين لا يقــع      

 ـــ ــة التـ ــى الدولــ ــرورة علــ ــها.  بالضــ ــيم بنفســ ــراء التقيــ زام إجــ
 تشـريعية ع الدولة ما يلـزم مـن تـدابير    المطلوب هو أن تض وإنما

وتنظيميـــة وغيرهـــا لإجـــراء تقيـــيم الأثـــر البيئـــي فيمـــا يتعلـــق   
بالأنشــطة المقترحــة. ويعــد أيضــا الإخطــار والتشــاور عــاملين    
أساسين في هـذا التقيـيم. ويصـبح التقيـيم البيئـي واجبـا تلقائيـا        
حينما يـرجح أن تتسـبب الأنشـطة المقتـرح الاضـطلاع ـا في       

ســلبية ذات شــأن علــى الغــلاف الجــوي. وتقــدير مــا هــو آثــار 
  أمر يفصل فيه بناءً على الوقائع. ‘‘ ذو شأن’’

واسترســــل في الحــــديث قــــائلا إن مشــــروعي المبــــدأ   - ٤٣
ــوجيهي  ــدأ     ٥الت (الاســتخدام المســتدام للغــلاف الجــوي) والمب
(الاستخدام المنصـف والمعقـول للغـلاف الجـوي)      ٦التوجيهي 

 ـــ ــتندا إلى المب ــتدام   اسـ ــتخدام المسـ ــة في الاسـ ــة المتمثلـ ادئ البيئيـ
والمنصــف والمعقــول ونصــا علــى تطبيقهــا مــع الإشــارة بشــكل 
محدد إلى حماية الغلاف الجوي. وأشارا إلى أن الغلاف الجـوي  
ــب      ــو جانـ ــدودة، وهـ ــتيعابية محـ ــدرة اسـ ــي ذو قـ ــورد طبيعـ مـ

الجـوي، مثلـه مثـل المـوارد المعدنيـة       فـالغلاف يوضح دائمـا.   لا
والغــاز، قابــل للاســتغلال، بــل هــو موضــوع   الــنفطمــوارد  أو

استغلال، من حيث مكوناته المادية والوظيفية. وتعـد الصـياغة   

صـياغة بسـيطة ليسـت    ‘‘ ينبغي استخدامه بطريقـة مسـتدامة  ’’
موغلة في الحرفية القانونية، ويتوخى مـن ذلـك إحـداث تحـول     

بغـي  جوهري نحو النظر إلى الغـلاف الجـوي كمـورد طبيعـي ين    
استخدامه بطريقة مسـتدامة. وعلـى الـرغم مـن أن الاسـتخدام      
ــن عناصــر       ــول للغــلاف الجــوي عنصــر هــام م المنصــف والمعق

، اعتبر من ٥الاستدامة، كما ورد في مشروع المبدأ التوجيهي 
  . ٦المهم ذكره كمبدأ مستقل في مشروع المبدأ التوجيهي 

 يتنــــاول ٧أن مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  وأوضــــح  - ٤٤
 - من التعديل الكـبير والمتعمـد للغـلاف الجـوي     معينةجوانب 
 الغــلاف أحــوال تغــيير هــو ذاتــه غرضــها يكــون الــتي الأنشــطة

 ويفهـم  والكـبير،  المتعمـد  التعديل إلا النص يتناول ولا. الجوي
ــا، وإن كــان مشــروع المبــدأ     فه ‘‘أنشــطة’’ مصــطلح مــا عام

 نظــراالتــوجيهي لا ينطبــق إلا علــى الأنشــطة غــير العســكرية،  
لأن الأنشــطة العســكرية وغيرهــا مــن الأنشــطة تحكمهــا نظــم   

  أخرى تقع خارج نطاق هذا المبدأ التوجيهي. 
وأشار إلى أن اللجنة قد كـررت الطلـب الـذي قدمتـه       - ٤٥

الصـــلة، ويفضـــل أن  لتـــوفير المعلومـــات ذات ٢٠١٤في عـــام 
، ٢٠١٧كـانون الثاني/ينـاير    ٣١يكون ذلك في موعد أقصـاه  

ــرارات القضــائية الصــادرة عــن      ــة والق عــن التشــريعات الوطني
  المحاكم المحلية. 

قـائلا إن اللجنـة   ‘‘ القواعد الآمرة’’ موضوعثم تناول   - ٤٦
ــر الأول للمقــرر الخــاص (   ــرِض عليهــا التقري عA/CN.4/693 ،(

الــذي بــين النــهج العــام إزاء الموضــوع، وقــدم لمحــة عامــة عــن    
المســائل المفاهيميــة. ويتتبــع التقريــر التطــور التــاريخي للقواعــد   
ــة مشــاريع      ــرح ثلاث ــة، ويقت ــها القانوني ــاقش طبيعت ــرة، وين الآم

يــل اســتنتاجات. وعقــب المناقشــة العامــة، قــررت اللجنــة أن تح
إلى لجنة الصياغة، التي لم يتسـع   ٣و  ١مشروعي الاستنتاجين 

لها الوقت لاختتام أعمالها. وأقر أعضاء اللجنة بما أعربـت عنـه   
النطــاق  واســعالــدول الأعضــاء في اللجنــة السادســة مــن تأييــد 

للنظر في الموضوع. وأعرب بعض أعضـاء اللجنـة عـن تفضـيل     
ت، بينمــا شــدد حصــر نطــاق الموضــوع علــى قــانون المعاهــدا  

مـن   أخرىآخرون على أنه ينبغي أن يتجاوزه ليشمل مجالات 
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القــانون الــدولي، مــن قبيــل مســؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير 
  المشروعة دوليا. 

، أشـار إلى أن  اتباعهاوفيما يتعلق بالمنهجية التي يتعين   - ٤٧
أعضاء لجنة القانون الدولي أعربـوا عـن اتفـاقهم مـع مـا ذهـب       

قرر الخاص من أن الدراسة ينبغي، مـن حيـث المبـدأ، أن    إليه الم
تستند إلى كل من ممارسة الدول والممارسة القضائية، على أن 
ــين      ــز بعــض الأعضــاء أيضــا ب ــة. ومي ــها المؤلفــات الفقهي تكمل
ــد وجــود      ــتي يمكــن أن تســاعد في تحدي الممارســة القضــائية، ال

قواعد المعنيـة  القواعد الآمرة، وممارسة الدول التي تسبغ على ال
طابعها الآمـر. ورأى الـبعض أن القواعـد الآمـرة تسـتمد قوـا       
الإلزامية من ممارسة عامة للدول أُنزلت مترلة القانون. وذهب 
أعضـــاء إلى أن عناصـــر القواعـــد الآمـــرة تشـــمل عـــدم جـــواز  
الخــروج عليهــا؛ واعتــراف اتمــع الــدولي ــا بصــفتها هــذه؛    

تها التراتبيـة؛ وحمايتـها للنظـام    ووجوب تطبيقها عالميا؛ وأسـبقي 
العــام الــدولي. وذكــر بعــض الأعضــاء أن القواعــد الآمــرة هــي  
أساساً قواعد القـانون الـدولي العـرفي، بينمـا أشـار آخـرون إلى       
أن المعاهـــدات يمكـــن أن تكـــون هـــي أصـــل القواعـــد الآمـــرة  

ــرة يمكــن أن تســتند أيضــاً إلى     أو تعكســها، وأن القواعــد الآم
  للقانون. المبادئ العامة

وأردف قائلا إن من أكثر المسـائل الخلافيـة تمثلـت في      - ٤٨
الـتي اكتسـبت صـفة     بالقواعـد إمكانية وضـع قائمـة توضـيحية    

القاعـــدة الآمـــرة. وبالإضـــافة إلى ذلـــك، فقـــد أعـــرب بعـــض   
الأعضاء عن رفض قاطع لاحتمال وجود قواعد آمرة إقليمية، 

الانطبــاق   لأن هــذا الاحتمــال، بحكــم تعريفــه، يتنــاقض مــع      
العالمي للقواعد الآمـرة، بينمـا ذكـر آخـرون أمثلـة قامـت فيهـا        

ــات ــوق    مؤسسـ ــة لحقـ ــدان الأمريكيـ ــة البلـ ــل لجنـ ــة، مثـ إقليميـ
الإنسان، بالإحالة إلى قواعد من ذلـك القبيـل. وأضـاف قـائلا     
    إن اللجنة قد ناقشت أيضا عدم توافق مفهـوم المعتـرض المصـر

علـى أن كـلا الموضـوعين     مع القواعد الآمرة واتفـق أعضـاؤها  
  جديران بمزيد من الدراسة والتمعن.

ومضــــى قــــائلا إن الأعضــــاء قــــد ناقشــــوا مشــــاريع    - ٤٩
الاستنتاجات التي اقترحهـا المقـرر الخـاص وأيـدوا بصـفة عامـة       

وضع مشاريع استنتاجات بشأن هـذا الموضـوع. وفيمـا يتعلـق     
ــتنتاج   ــروع الاســ ــأن    ١بمشــ ــة بشــ ــاق)، دارت مناقشــ (النطــ

كانت عملية التحديد هي مجـرد مسـألة اعتـراف أو أـا      إذا ما
تتضمن ممارسة معيارية وما إذا كان ينبغـي للنطـاق أن يشـمل    
أنشطة الجهات الفاعلة من غـير الـدول. وأعـرب عـدة أعضـاء      

وأهميته (تعديل  ٢عن شكوك بشأن نطاق مشروع الاستنتاج 
أسـاس   قواعد القانون الدولي والخروج عنـها وإلغاؤهـا)، علـى   

ــى      ــو عل ــرة في آن واحــد بصــفتها تعل ــه يعامــل القواعــد الآم أن
ــها.      ــة وتشــكل اســتثناء من ــة التراتبي ــة مــن الناحي قاعــدة معياري
ــدو الإشــارة إلى أن      وذكــر أن المقــرر الخــاص قَبِــل علــى مــا يب
مشروع الاستنتاج يتناول مسائل تقع خارج نطـاق الموضـوع   

  ولا تلزم إحالته إلى لجنة الصياغة.
ــائلا إن عــدة أعضــاء    واســتأنف  - ٥٠ ــه ق أن  اقترحــواحديث

(الطبيعــة العامــة للقواعــد   ٣تعــاد صــياغة مشــروع الاســتنتاج  
الآمرة) في شـكل تعريـف للقواعـد الآمـرة، وأن يتبـع في ذلـك       

 ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعـام   ٥٣نص المادة 
ــة كــذلك معــنى ودور مفهــو    م قــدر الإمكــان. وناقشــت اللجن

ــة ’’ ــبقية التراتبي ــرة وتحديــدها؛    ‘‘ الأس ــد الآم ــق القواع في تطبي
؛ ‘‘القــيم الأساســية للمجتمــع الــدولي’’وضــرورة الإشــارة إلى 

والانطبــاق العــالمي للقواعــد الآمــرة، وهــي ثلاثــة عناصــر أكَّــد  
المقـــرر الخـــاص أنـــه يوجـــد ســـند لهـــا في ممارســـة الـــدول وفي  

  القضائية.القرارات الصادرة عن المحاكم والهيئات 
ــاموفي   - ٥١ ــرح    ختـ ــاص اقتـ ــرر الخـ ــر أن المقـ ــه، ذكـ كلمتـ

تكريس تقريره الثاني للقواعد المتعلقة بتحديـد القواعـد الآمـرة    
وتكــريس تقريــره الثالــث لنتــائج القواعــد الآمــرة، وقــال إن       
التقارير المقبلة يمكـن أن تنظـر في إمكانيـة وجـود قواعـد آمـرة       

الآمــــرة  القواعــــدة بــــين تســــتند إلى المعاهــــدات، وفي العلاقــــ
والالتزامات تجاه الكافة، وكـذلك في المبـادئ العامـة للقـانون.     

وقـدموا اقتراحـات    الخطـة وأعرب الأعضاء عن دعمهم لتلـك  
  أخرى بشأن الأعمال المقبلة.

(المراقب عن الاتحـاد الأوروبي): تكلـم    السيد غوسيتي  - ٥٢
أيضاً باسم البلدان المرشحة للانضـمام إلى الاتحـاد وهـي ألبانيـا     
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ــابقا      ــلافية سـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ ــود وجمهوريـ ــل الأسـ والجبـ
؛ وبلــد عمليــة تحقيــق الاســتقرار والانتســاب البوســنة   وصــربيا

 والهرسك؛ بالإضافة إلى أوكرانيا وجمهورية مولدوفا، فقال إن
ــة الغــلاف الجــوي، وهــو     ــة بحماي الاتحــاد الأوروبي مهــتم للغاي
موضوع اعتبره الاتحاد واحداً من مهامه الرئيسية في معاهداتـه  

  التأسيسية. 
(نطـــاق  ٢وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي    - ٥٣

الأوروبي أن مشـروع المبـادئ    الاتحادالمبادئ التوجيهية)، يرى 
وع الأنشطة التي تسـبب التلـوث،   التوجيهية ينبغي أن يشمل ن

بما في ذلـك سـلائف الملوثـات، والأنشـطة الـتي تـدمر الغـلاف        
الجوي. بيد أنه لا يظهر من الصيغة الحالية مـا إذا كـان الـنص    
يهدف حصراً إلى حظر المـواد الثنائيـة التـأثير الـتي هـي موضـع       
مفاوضات بين الدول، أو ما إذا كان، على العكس من ذلك، 

ى جميع المواد الثنائية التأثير التي هي موضـع أي نـوع   ينطبق عل
مـــن التفـــاوض. وعـــلاوة علـــى ذلـــك، تفيـــد الصـــيغة وجـــود  
مناقشات بالفعـل بشـأن الكربـون الأسـود والأوزون في طبقـة      
ــحت      ــو وضـ ــذا لـ ــدولي. وحبـ ــعيد الـ ــى الصـ ــفير علـ التروبوسـ

ــذه ــدأ       ه ــى مشــروع المب ــق عل المســائل بصــورة أكــبر في التعلي
  .٢التوجيهي 

الأثـر البيئـي، أن الاتحـاد     بتقيـيم وأضاف، فيمـا يتعلـق     - ٥٤
الأوروبي يقترح أن يطلب من الدول تحديث سياساا المتعلقة 
ــرابط       ــاة أوجــه الت ــع مراع ــة الغــلاف الجــوي بانتظــام، م بحماي
الممكنة بين نوعية الهـواء والسياسـة المناخيـة. ويمكـن أن تأخـذ      

ــدول في الحســبان الأداء العــام للمؤ  ــة في هــذا  ال سســات الدولي
ــة أيضــاً       ــادئ التوجيهي ــي أن تحــدد مشــاريع المب الصــدد. وينبغ
مقياساً يقاس من خلالـه إلى أي حـد يمكـن أن يتسـبب نشـاط      

ــا في  ــد الاتحــاد       تــأثيرم ــلاف الجــوي؛ ويؤي ضــار كــبير في الغ
  بقوة وضع عتبة لضمان إجراء تقييم متوازن. الأوروبي

المتعلــــق  ٥التـــوجيهي  ثم انتقـــل إلى مشـــروع المبــــدأ     - ٥٥
المســـتدام للغـــلاف الجـــوي، فقـــال إن الاتحـــاد       بالاســـتخدام 

تأييــداً تامــاً العبــارة القائلــة إن الغــلاف الجــوي   يؤيــدالأوروبي 
مورد محدود ينبغي استخدامه بطريقة مستدامة. وبغيـة مراعـاة   

طابع الغـلاف الجـوي كمـورد مشـترك للبشـرية مراعـاة تامـة،        
حمايته لا يمكـن أن تتحقـق مـا لم يعمـل     ينبغي التأكيد على أن 

علــى الحــد مــن تــدهور هــذا المــوارد الأساســي   الــدولياتمــع 
  للكوكب. 

وبناء على ذلك، ينبغـي الإقـرار بوجـود حاجـة ملحـة        - ٥٦
للتنمية الاقتصادية المسـتدامة مـن أجـل ضـمان كـف الأنشـطة       
الصــناعية عــن الإســهام في تــدهور الغــلاف الجــوي. وفي هــذا   

، يظهر اتفاق باريس بوضوح الالتزام بالتنمية المستدامة الصدد
مــن أجــل حمايــة الغــلاف الجــوي. ويضــع الاتفــاق حــداً أعلــى  
للزيــادة في متوســط درجــات الحــرارة العالميــة، ويبــين ضــرورة   
وضــع ســقف للانبعاثــات العالميــة ولتحقيــق تعــادل الانبعاثــات  

وتؤكــد بحلــول النصــف الثــاني مــن القــرن الحــادي والعشــرين. 
المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة الصــحة العالميــة بشــأن نوعيــة الهــواء 
أيضاً أهمية بلوغ مستويات من تلوث الهواء تساعد علـى الحـد   

  من الوفيات المبكرة الناجمة عن تلوث الجو. 
إلى أن حماية الغلاف الجـوي تتطلـب مشـاركة     وأشار  - ٥٧

دوليــة اتمــع الــدولي ككــل، ولــيس دولــة واحــدة أو منظمــة   
واحدة فحسـب. والاتحـاد الأوروبي، بدولـه الأعضـاء الــثمانية      
والعشرين، ملتـزم باتخـاذ إجـراءات حقيقيـة لمواجهـة الأخطـار       
البيئيــة الــتي ــدد الأســس الــتي تقــوم عليهــا اتمعــات وصــحة 

  المواطنين.
السيدة هوكسدوتير (آيسلندا): تكلمـت بالنيابـة عـن      - ٥٨

لدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج)، بلدان الشمال (آيسلندا وا
فقالت إن بلدان الشمال تولي أهميـة شـديدة لمنـع الجـرائم ضـد      
الإنسانية والمعاقبة عليها وتؤيد النظر في مشاريع المواد المتعلقـة  

للمحكمـة   الأساسـي بالموضوع علـى أـا مكملـة لنظـام رومـا      
ــدول أيضــاً        ــذه ال ــب ه ــت عــن ترحي ــة. وأعرب ــة الدولي الجنائي

الـوطني وعلـى    التركيز على الإجراءات المتخذة علـى الصـعيد  ب
  . التعاون بين الدول

 “الثانويــة”أنمــاط المســؤولية  قائمــةومضــت تقــول إن   - ٥٩
لا تـذكر التـآمر    ٥(ج) من مشروع المـادة   ٢الواردة في الفقرة 
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أو التحــريض صــراحةً. وقــد أوضــحت اللجنــة في تعليقهــا أــا   
قررت استخدام المصـطلحات الـواردة في نظـام رومـا الأساسـي      

مــن مشــروع  ٢كأســاسٍ للمصــطلحات المســتخدمة في الفقــرة  
ظر بصورة عامـة  ، وأنه في الصكوك الدولية المختلفة، ين٥المادة 

ــة في   ــلة المتمثلـ ــاهيم ذات الصـ ــث”إلى المفـ ــض” و “الحـ  “الحـ
على الجريمة على أا تشمل التخطـيط   “الإعانة والتحريض” و

، الاسـتحثاث  أهميتـه والاستثارة والتآمر وكذلك، وهذا أمـر لـه   
المباشر لشخص آخر على القيـام بالفعـل الـذي يشـكّل الجريمـة.      

تفسير الصيغة بأـا أضـيق نطاقـاً مـن     وبناءً على ذلك، لا ينبغي 
أنماط المسؤولية الواردة في نظام روما الأساسي أو في كـثير مـن   
القوانين الجنائية الوطنية. وتجرم القوانين الجنائية لبلدان الشـمال  
التآمر لارتكاب جريمة من الجرائم ضد الإنسـانية والاسـتحثاث   

  أو الاستثارة على ارتكاا.
 الـواردة لق بمسألة إقامة الاختصـاص الـوطني   وفيما يتع  - ٦٠

ــادة   ــة    ، قا٦في مشــروع الم ــدان الشــمال بصــفة عام ــت إن بل ل
ــة ”تقــم  لم ــة قضــائية إقليمي ــها   “ولاي فحســب بموجــب قوانين

 الشخصــية ولايــة قضــائية قائمــة علــى     ”الجنائيــة، بــل أيضــاً   
ــة لا تشــمل الأشــخاص عــديمي الجنســية المقــيمين في    “الإيجابي

فقط، بل أيضـاً المـواطنين الأجانـب المقـيمين فيهـا       هذه البلدان
فيما يتعلق بالتصـدي لأخطـر الجـرائم الـتي تـثير القلـق الـدولي.        
وفي ظــل ظــروف معينــة، يمكــن أن تمــارس هــذه البلــدان أيضــاً  
ولايــة قضــائية جنائيــة علــى جــرائم مرتكبــة في الخــارج لكنــها  

ر بالـذكر  الدائمين فيها. وجـدي  المقيمينتستهدف مواطنيها أو 
 “صـيغة البـدائل الـثلاث   ” و ٦أنه ينبغي قراءة مشـروع المـادة   

بــالاقتران مــع  ١لإقامــة الاختصــاص الــوطني المبينــة في الفقــرة  
الـذي يفـرض الالتـزام بالتسـليم أو المحاكمـة.       ٩مشروع المادة 

ــزام     ــة مــن دعــم مبــدأ الالت لكــن، لكــي تــتمكن المحــاكم الوطني
فعــالاً، فإــا تحتــاج إلى اختصــاص بالتســليم أو المحاكمــة دعمــاً 

ــوم إذا لم يســلَّم. وحســب       ــة الجــاني المزع ــا بمحاكم يســمح له
الظروف، قد يتطلب ذلك الاستناد إلى ولاية قضـائية تتجـاوز   

ــائية  ــة علـــى  “الإقليميـــة”الولايـــة القضـ ــية ”أو قائمـ الشخصـ
 ٦. وبالإضــافة إلى ذلــك، لا يحــول مشــروع المــادة   “الإيجابيــة

اختصـاص أوسـع نطاقـاً إذا كـان القـانون الـوطني       دون ممارسة 
ينص على ذلك. وتعتبر الجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون 
الــدولي جــرائم تخضــع لولايــة قضــائية عالميــة. ولــذلك، تشــجع 
ــة القضــائية       ــى إضــافة إشــارة محــددة للولاي ــدان الشــمال عل بل

  .٦من مشروع المادة  ٣العالمية في اية الفقرة 
ــادة     - ٦١ ــق بمشــروع الم ــدول   ٧وفيمــا يتعل ــزام ال بشــأن الت

بالتحقيق في الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسـانية مرتكبـة   
في أي إقليم يخضع لولايتها، بينت أن بلدان الشـمال تفهـم أن   

تشـمل الولايـة القضـائية     “في أي إقليم يخضع لولايتها”صيغة 
ل الأمـاكن  بحكم القـانون وبحكـم الواقـع علـى السـواء، وتشـم      

يكـون مـن المستحسـن     وقـد والمرافق الخاضعة لسيطرة الدولـة.  
أن يوضــح أن التـــزام الدولـــة بـــالتحقيق يشـــمل الأفعـــال الـــتي  
تشــكل جــرائم ضــد الإنســانية عنــدما يرتكبــها فــرد مــن أفــراد  

أهميـة كـبيرة    الشـمال قواا المسلحة في الخـارج. وتـولي بلـدان    
، وبالتالي تتفق مـع اللجنـة   لاعتبارات مراعاة الأصول القانونية

بأنه يجب أن تكفل المعاملة العادلـة للجنـاة المزعـومين في جميـع     
ــة     الإجــراءاتمراحــل  ــة العادل ــك المحاكم ــا في ذل ــة، بم القانوني

ــوقهم، ع   ــة لحق ــة الكامل ــبين في مشــروع    والحماي ــى النحــو الم ل
مـــن  ٦. وبالإشـــارة إلى الالتــزام الـــوارد في الفقــرة   ١٠ المــادة 

ــادة مشــروع ا ــى الجــرائم ضــد       ٥لم ــة عل بشــأن ضــمان المعاقب
الإنسانية بعقوبات ملائمة تأخذ في الاعتبـار طابعهـا الجسـيم،    
أوضـــحت أن بلـــدان الشـــمال تـــود أن يســـتلهم نـــص الفقـــرة 

ــادة   ــدرج      ٧٧أحكــام الم ــتي لا ت ــا الأساســي ال ــن نظــام روم م
عقوبة الإعدام من بين العقوبات المطبقة على الإبادة الجماعيـة  

  ضد الإنسانية وجرائم الحرب. الجرائمو
ــلاف الجــــوي،       - ٦٢ ــة الغــ ــوع حمايــ ــت إلى موضــ وانتقلــ

إن بلـدان الشـمال تحـيط علمـاً باهتمـام بمشـروع المبـدأ         فقالت
، وترحب بالتركيز على أهميـة تـوخي الحـذر قبـل     ٧التوجيهي 

القيــام بــأي أنشــطة ــدف إلى تعــديل الغــلاف الجــوي بشــكل 
ع ضـرورة حمايـة الغـلاف الجـوي مـن      ومتعمـد. وموضـو   كبير

مواد محددة موضوع ينـاقَش منـذ فتـرة طويلـة في سـياق وضـع       
الأنظمة الدولية، وقد سبق أن اقتـرح وضـع إطـار عـام لحمايـة      
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الجوي من التلـوث والتـدهور. وتأمـل بلـدان الشـمال       الغلاف
أن تشكّل المبادئ التوجيهية التي تعكـف اللجنـة علـى وضـعها     

لى نظــام القــانون البيئــي، دون أن تتعــارض مــع  قيمــةً مضــافةً إ
  المفاوضات السياسية ذات الصلة أو تكررها.

ثم انتقلـــت إلى موضـــوع القواعـــد الآمـــرة، فقالـــت إن   - ٦٣
بلدان الشمال تشاطر المقرر الخاص تقييمـه بأنـه قـد يكـون مـن      
غـــير المستصـــوب الســـعي إلى وضـــع قائمـــة بالقواعـــد الآمـــرة.  

ــد أكث ــ  ــن المفي ــب  وســيكون م ــى الجوان ــز عل ــةر التركي  المفاهيمي
ــة       ــالتخبط في مناقشــات مطول ــة ب ــن اازف ــدلاً م للموضــوع، ب

ــرةبشـــأن أي المعـــايير المحـــددة اكتســـبت صـــفة القواعـــد   . الآمـ
وعلاوة على ذلك، قد يكون لهذه القائمة أثر سـلبي في وضـعية   
معــايير علــى قــدر مماثــل مــن الأهميــة لكنــها غــير مدرجــة علــى    

تؤثر في التطور الـدينامي للقواعـد القانونيـة. ومـن      القائمة، وقد
الصعب التوفيـق بـين مفهـوم القواعـد الآمـرة الإقليميـة والطـابع        
العــالمي وغــير المشــروط الــذي ينســب في العــادة إلى القواعـــد       
الآمرة، ومفهوم المعتـرض المُصـر لا يتوافـق مـع مفهـوم القواعـد       

لشمال في ضـرورة  الآمرة. وبالإضافة إلى ذلك، تشكك بلدان ا
 ٢الفقـرة   في “القـيم الأساسـية للمجتمـع الـدولي    ”الإشارة إلى 

لأن مصطلح القواعد الآمرة يشير إلى  ٣من مشروع الاستنتاج 
  كذلك. قواعد قبِلها اتمع الدولي بأسره بأا

اللجنـة في   نظـر ، بينت، بالإشارة إلى نتـائج  الختاموفي   - ٦٤
الموضـــــوع، أن بلـــــدان الشـــــمال لا تعتـــــرض علـــــى وضـــــع 
اســتنتاجات، لكنــها تــرى أن الطريقــة الفضــلى لتنــاول هــذا       
الموضوع هي اعتماد ج مفاهيمي وتحليلي عوضـاً عـن وضـع    

  إطار شارِع جديد للدول.
ــز لا أو  - ٦٥ ــا): أشــارت إلى مشــاريع   الســيدة دييغي (كوب

لإنســانية، فقالـت إن كوبــا توافــق  المـواد المتعلقــة بـالجرائم ضــد ا  
على النهج الذي يقضي بترك مسألة تجريم الأفعـال الـتي تشـكل    
هذه الجـرائم للاختصـاص المحلـي. وفيمـا يتعلـق بموضـوع حمايـة        
ــر        ــة أث ــاول اللجن ــد أن تتن ــن المفي ــت إن م ــلاف الجــوي، قال الغ
ــوير    ــة تطـ ــلحة في البيئـــة، وخاصـ ــع أنـــواع الأسـ اســـتخدام جميـ

ة وإنتاجها وتكديسها واسـتخدامها. وينبغـي أن   الأسلحة النووي

يتضمن أي نص بشأن هذا الموضـوع نظامـاً للمسـؤولية يشـمل     
الجبر والإعمـار والتعـويض عـن الضـرر. وفيمـا يتعلـق بموضـوع        

حصـــانة مســـؤولي الـــدول مـــن الولايـــة القضـــائية الجنائيـــة       ”
، ذكرت أن كوبا قدمت تعليقاا عن طريـق مـذكرة   “الأجنبية

ــم المتحــدة. واختتمــت    شــفوية م ــة العامــة للأم وجهــة إلى الأمان
بالقول إنه لا يجب إساءة استخدام التطبيق المؤقت للمعاهدات، 
وإن هــذا التطبيــق يجــب أن يــتم في امتثــال صــارم لاتفاقيــة فيينــا  
لقــانون المعاهــدات، بمعــنى أن إرادة الأطــراف في المعاهــدة يجــب 

المؤقـت لمعاهـدة مـا     أن تظل أساسية. ويجب ألاّ يكـون التطبيـق  
بديلاً عن دخولها حيز النفاذ، إذ يجب تلبية شروط قانونية محلية 

  معينة قبل أن تدخل معاهدة ما حيز النفاذ.
(سويســرا): قــال في معــرض إشــارته  الســيد بــالزاريتي  - ٦٦

إلى موضوع الجرائم ضد الإنسانية إن سويسرا ترحـب بمـا ورد   
ــادةفي  ــدول إلى ت   ٥ الم ــوة لل ــن دع ــةضــمين تشــريعاا  م  الوطني

تحديدا لمختلف أنواع الأفعـال الـتي تتـوافر فيهـا أركـان الجـرائم       
ــة       ــؤولية الجنائيـ ــد المسـ ــدابير لتحديـ ــاذ تـ ــانية، واتخـ ــد الإنسـ ضـ
للرؤســاء. ورأى أن مــن المناســب تضــمين الــنص إشــارة إلى أن  
ــن المســؤولية       ــي المرؤوســين م ــيس ســببا يعف ــر ل ــال للأوام الامتث

ذ وفد بلده تضمين مشـروع المـادة إشـارةً صـريحةً     الجنائية. ويحب
ــرة      ــى هــذه الجــرائم. والفق ــادم عل ــاق التق ــن  ١إلى عــدم انطب م

، بتحديدها الموسع لنطـاق الاختصـاص الـوطني، بحيـث     ٦ المادة
يشــمل الولايــة الإقليميــة فحســب، بــل الولايــة القائمــة علــى   لا

ثغـرات  الشخصية الإيجابية والسلبية أيضا، تتيح تفادي حصـول  
ــائم.       ــانية القـ ــد الإنسـ ــرائم ضـ ــرتكبي الجـ ــة مـ ــام محاكمـ في نظـ

متشاتان مـن ناحيـة القصـد، فهمـا تـدعوان       ٣ و ٢ والفقرتان
إلى إقامة الاختصاص بناء على وجود الجاني المزعوم في أراضـي  
ــة، في حــين أمــا في الوقــت نفســه لم تســتبعدا صــراحةً        الدول

ــل أن تكــون    ــة يحتم ــة ممارســة ولاي ــا    إمكاني ــا وفق أوســع نطاق
  الدولة. لقوانين

وأردف قــائلا إن إدراج البنــد المتعلــق بمبــدأ التســليم       - ٦٧
يمثـل خطـوة إيجابيـة؛ فوجـود      ٩المحاكمة في مشـروع المـادة    أو

حكــم يــنص علــى تســليم المتــهم بارتكــاب الجريمــة إلى محكمــة  
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ــب     ــار الواجـ ــلاء الاعتبـ ــى إيـ ــدل علـ ــة يـ ــة مختصـ ــة دوليـ جنائيـ
قعـت في السـنوات الأخـيرة. وتنظـر سويسـرا      للأحداث الـتي و 

نظرة إيجابية إلى برنامج العمل الرامـي إلى وضـع اتفاقيـة بشـأن     
الجرائم ضد الإنسانية الذي اقترحه المقرر الخاص، بما في ذلـك  
اموعة التالية من مشاريع المواد التي ستتناول مسائل أساسـية  

ــليم الم    ــة وتس ــة المتبادل ــل المســاعدة القانوني ــل  مث ــوبين. وتأم طل
  سويسرا في أن يتم إيلاء الإطار القانوني الدولي القائم الاعتبـار
الواجــب وأن يــتم، عنــد الاقتضــاء، إدراج أحكــام تــنص علــى  
ضمان أسبقية الاختصاصات الوطنية. وترحب بتوصية المقـرر  
ــادي أي     ــة بتفـ ــبل كفيلـ ــاد سـ ــعي إلى إيجـ ــأن السـ ــاص بشـ الخـ

  م روما الأساسي.تضارب مع اتفاقات أخرى مثل نظا
ــة إدراج      - ٦٨ وأعــرب عــن ترحيــب سويســرا بقــرار اللجن

موضوع القواعد الآمرة في برنامج عملـها. وقـال إن الدسـتور    
السويسري يعترف بالطابع القطعي للقواعد الآمرة، فهو يعتبر 

ــودا موضــوعية علــى التعــديلات    . الدســتوريةهــذه القواعــد قي
اتـت جـزءا مـن القـانون     وعلى الرغم مـن أن القواعـد الآمـرة ب   

الدولي منذ فترة طويلة، فهناك حاجة إلى زيادة توضيح مفهوم 
القواعد الآمرة. ولـذلك فـإن سويسـرا ترحـب ببرنـامج العمـل       
المقبل للمقرر الخـاص وسـترحب بإعـداد قائمـة توضـيحية مـن       
القواعــد الــتي ســبق أن اكتســبت صــفة القواعــد الآمــرة، الأمــر 

ــد     ــذي يمكــن أن ييســر تحدي ــد آمــرة أخــرى. واختــتم    ال قواع
بــالقول إن سويســرا لاحظــت بحمــاس توصــية اللجنــة بتنظــيم   

لإحيــاء الــذكرى الســنوية الســبعين   ٢٠١٨مناســبات في عــام 
  لإنشائها. 

(تشيكيا): قال إن اموعة الأخيرة من  السيد فاليك  - ٦٩
مشــاريع المــواد بشــأن موضــوع الجــرائم ضــد الإنســانية تجســد  
ــم،       ــه بشــكل ملائ ــدولي وتســتند إلي ــانون ال الإطــار الحــالي للق

روما الأساسي وعدد مـن معاهـدات القـانون     نظامذلك  في بما
 ٥من مشروع المـادة   ٧الجنائي الأخرى. وفيما يتعلق بالفقرة 

مســـؤولية الأشـــخاص الاعتبـــاريين عـــن الجـــرائم ضـــد  بشـــأن 
الإنسانية، قال إن الصيغة تتـيح للـدول مرونـة كـبيرة في البـت      
في اعتماد هذه التدابير وتشكيلها وفقـا لقانوـا الـوطني أم لا.    

وفي حــين أنــه ينبغــي اعتبــار الأشــخاص الاعتبــاريين مســؤولين 
ــن ارتكــام جــرائم ضــد الإنســانية، لا تــنص العديــد       مــن  ع

الاتفاقيات في مجال القانون الجنائي الـدولي، بمـا في ذلـك نظـام     
روما الأساسـي، علـى أحكـام بشـأن هـذه المسـؤولية. ولـذلك        
ينبغي للجنـة أن تـدرس هـذه المسـألة بمزيـد مـن التفصـيل، مـع         
مراعاة عنصر السياسة التنظيمية الوارد في تعريف الجرائم ضـد  

اردة بشــأنه. وأعــرب عــن الإنســانية والتفســيرات المختلفــة الــو
في الــنص وعــن   ١٠تأييــد وفــد بلــده إدراج مشــروع المــادة     

تقــديره للتركيــز علــى موضــوع المعاملــة العادلــة، بمــا في ذلــك   
المحاكمــة العادلــة وحمايــة حقــوق الإنســان الواجبــة لمرتكــب       

  الجريمة المزعوم حمايةً كاملة.
وتــابع قــائلا إن حمايــة الغــلاف الجــوي تشــكل تحــديا     - ٧٠

، وإن معالجتــــه تتطلــــب التحلــــي بالحكمــــة للبشــــريةخطــــيرا 
. وبينما تتفق حكومته علـى أن للمشـكلة   والشجاعةالسياسية 

تــداعيات قانونيــة دوليــة، إلا أن هــذه التــداعيات تبــدو نتيجــةً   
طبيعيــة للمشــكلة وليســت جوهرهــا. وعلّــق علــى نيــة المقــرر    

حـد  علـى   “قانون الغلاف الجوي”الخاص التعاطي مع ترابط 
وصفه مع قـانون البحـار وقـانون التجـارة الدوليـة والاسـتثمار       
والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالقول إن هـذا النـهج، ولـئن    
كان مثيرا للاهتمام مـن وجهـة نظـر أكاديميـة، يبعـد الموضـوع       
أكثر عن الهدف الرئيسي الذي تتوخـاه اللجنـة، وهـو التطـوير     

  التدريجي للقانون الدولي وتدوينه. 
واسترسل قائلا إنه بالنظر إلى أن المفـاهيم الـتي تسـتند      - ٧١

أساسـا   وضـعت  ٧إلى  ٣إليها مشاريع المبادئ التوجيهيـة مـن   
بالإشارة إلى الأثر العابر للحدود الذي تنطـوي عليـه الأنشـطة    
الضارة، هناك شك في سبل تطبيق هذه المفاهيم بشـكل سـليم   

ها بالغلاف الجوي على نطاق عالمي، ولا سيما من حيث صلت
الذي يحيط بالكرة الأرضية بأكملها. وأوضح قائلا إن الضـرر  
الكبير الذي يلحق بدولة مجاورة أو الضرر الذي يلحق بأعـالي  
البحار يمكن على سـبيل المثـال أن يـتم تحديـده ومعرفـة موقعـه       
ــتي     ــى نحــو فــوري وموضــوعي، إلا أن الأنشــطة ال وتقييمــه عل

ــلاف الجــوي    ــة    تحصــل في الغ ــة معين ــة دول ــع داخــل ولاي الواق
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تخلّف على الغلاف الجوي ككل، بحكم خصائصه، أضرارا  لا
ــرر.     ــديدة الضـ ــطة شـ ــت أنشـ ــتى وإن كانـ ــة حـ ــبيرة وفوريـ كـ

التـأثير التراكمـي للأنشـطة الضـارة هـو مـا يخلـف آثـارا          إن بل
سلبية كبيرة على الغلاف الجوي مـن حيـث التلـوث الجـوي     ”
مـا يـنص عليـه مشـروع المبـدأ       ، علـى نحـو  “التدهور الجوي أو

. والســؤال الــذي يطــرح إذا هــو مــا الحــد الــذي   ٤التــوجيهي 
ينبغــي أن توضــع عنــده عتبــة الأثــر الســلبي الكــبير. وينبغــي        

لمســألة في عملــها المقبــل بشــأن أن تواصــل تحليــل هــذه ا للجنــة
  الموضوع. هذا
، قــال إن وفــد الآمــرةوفيمــا يتعلــق بموضــوع القواعــد   - ٧٢

مـع الأسـلوب المنـهجي الـذي اعتمدتـه اللجنـة الـتي        بلده يتفـق  
ينبغي لعملها بشأن هـذا الموضـوع أن يسـتند في آن واحـد إلى     
ــه المؤلفــات       ــة الــدول والممارســات القضــائية وأن تكملَ ممارس
الأكاديميــة. وينبغــي أن يســتند العمــل التحليلــي إلى التعــاريف   

أن حكومـة  الواردة في اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات. وذكـر    
بلده تساورها شـكوك كـبيرة بشـأن وضـع أي قائمـة للقواعـد       
الآمرة. وبإمكان اللجنة من ناحية أخـرى أن تجمـع المعلومـات    
ذات الصــــلة بشــــأن اســــتخدام مفهــــوم القواعــــد الآمــــرة في  
الممارسات الحديثة للدول والمحاكم الدولية. و القواعـد الآمـرة   

لأخـرى. وهـي تحمـي    هي استثناءات لقواعد القـانون الـدولي ا  
ــة     ــدولي وهــي قابل ــقالقــيم الأساســية للمجتمــع ال ــى  للتطبي عل

الصــعيد العــالمي. وأعــرب عــن عــدم اقتنــاع وفــد بلــده بوجــود 
الاحتمــال يبـــدو بحكـــم طبيعتـــه   فهـــذاقواعــد آمـــرة إقليميـــة؛  

متناقضا مـع الطـابع العـالمي للقواعـد الآمـرة. واختـتم قـائلا إن        
ــة الصــياغة إلى   وفــد بلــده يحــيط علمــا أيضــا بعــدم   توصــل لجن

ــتنتاجات      ــاريع الاسـ ــأن مشـ ــتها بشـ ــة في مناقشـ ــة حاسمـ نتيجـ
  المقترحة، وسيقدم تعليقات بشأا عند اعتمادها.

ــة    الســيد ســتيفن   - ٧٣ ــال إن حكوم (المملكــة المتحــدة): ق
ــام متعــدد         ــار ع ــا أي إط ــه لا يوجــد حالي ــى أن ــق عل ــده تتف بل

ية، وتـرى فائـدة   المرتكبـة ضـد الإنسـان    الجـرائم الأطراف يحكم 
في استكشــاف الســبل الــتي ســيعمل وفقهــا أي نظــام للتســليم   

المحاكمة فيما يتعلق ذه الجرائم. وأي اتفاقيـة مقبلـة بشـأن     أو

هذا الموضوع ينبغي أن تكمل نظام رومـا الأساسـي بـدلا مـن     
أن تنافسه، وذلك من خـلال تيسـيرها للمحاكمـات الوطنيـة.     

وسيع نطاق التحقيق في مسـائل  والمملكة المتحدة لن ترحب بت
من قبيل الولاية القضائية المدنية والحصـانة؛ فمـن أجـل ضـمان     
التصديق الواسع النطاق على المعاهـدة المقترحـة، ينبغـي للجنـة     
أن تواصل توخي البساطة في المشروع، على غـرار الاتفاقيـات   
الســـابقة بشـــأن مبـــدأ التســـليم أو المحاكمـــة. وتحـــث المملكـــة  

لجنــة علــى اســتكمال العمــل بشــأن هــذا الموضــوع   المتحــدة ال
  بأسرع ما يمكن.

بحمايــة الغـــلاف الجــوي، أعـــرب عـــن    يتعلـــقوفيمــا    - ٧٤
ترحيب المملكة المتحدة بـإدراج نـص الديباجـة الـذي يعتـرف      
ــا يتعلـــق        ــة فيمـ ــل اللجنـ ــدود عمـ ــوص بحـ ــه الخصـ ــى وجـ علـ
ــير المنــاخ والمــواد المســتنفدة        بالمفاوضــات السياســية بشــأن تغ
للأوزون والتلوث الجوي البعيد المدى العابر للحدود، ويؤكـد  

ــعى إلى  ــن يسـ ــل لـ ــة    أن العمـ ــنظم الدوليـ ــرات في الـ ــد الثغـ سـ
إدخال قواعد أو مبادئ جديدة. وقـال إنـه يجـب مـع ذلـك       أو

ــى اتســاق مشــاريع      ــة الحفــاظ عل ــى كفال مواصــلة الحــرص عل
ــذي       ــاهم ال ــص الديباجــة والتف ــع ن ــا م ــة ذا ــادئ التوجيهي المب

. وإدراج نــص الديباجــة ٢٠١٣توصــلت إليــه اللجنــة في عــام 
اللجنـــة وقامـــت تحديـــدا إذا مضـــت ســـيكون غـــير ذي معـــنى 

  .٢٠١٣اتفقت على عدم القيام به بموجب تفاهم عام  بما
المتحـــدة تقـــر بأهميـــة    المملكـــةواسترســـل قـــائلا إن    - ٧٥

البيئية.  السياساتاختلاف الظروف الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ 
غـير أـا تشــكك في ضـرورة وضــع نـص ديباجــة محـدد بشــأن      

الخاصــة، في ضــوء إشــارة    حالــة البلــدان الناميــة واحتياجاــا   
إلى أن مشـــاريع  ٢مـــن مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  ٢الفقـــرة 

المبـــادئ التوجيهيـــة لا تتنـــاول المســـائل المتعلقـــة بالمســـؤوليات 
المشتركة رغم تباينها. وأضاف قائلا إن نص الديباجة المقترح 
لا يعكس حقيقة تطور ممارسـة الـدول بحيـث أصـبحت تتخـذ      

  .٢٠١٥يتضح من اتفاق باريس لعام جا أكثر توازنا، كما 
وأعرب عن تفـاؤل المملكـة المتحـدة إزاء قيـام اللجنـة        - ٧٦

بإدراج عتبة لتقييم الأثر البيئي تتمثل في الأنشطة الـتي تتسـبب   
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آثار سلبية كبيرة على الغلاف الجوي مـن حيـث التلـوث    ”في 
، ٤في مشــروع المبــدأ التــوجيهي  “الجــوي أو التــدهور الجــوي

تســبب عمليــة التقيــيم في أعبــاء   مهــم لضــمان عــدم وهــو أمــر
لزوم لها أو في منع القيام بأنشطة محدودة الأثر، الأمر الـذي   لا

بشــأن  ٦و  ٥مــن شــأنه أن يتعــارض مــع المبــدأين التــوجيهيين 
في  المســتخدمةاســتخدام الغــلاف الجــوي. وقــال إن الصــيغة     

نظـرا   موضوع تقييم الأثر البيئي لا تـزال مـع ذلـك تـثير القلـق     
إلى وضـــع الحـــالات الـــتي يتوقـــع فيهـــا مـــن الـــدول أن تجـــري  
تقييمات للأثر البيئـي في إطـار جـد واسـع؛ فالصـيغة تشـير إلى       

الـتي يمكـن أن    “للأنشـطة المقترحـة  ”ضرورة إجـراء تقييمـات   
تشــمل طائفــة كاملــة مــن الأمــور الــتي لا يعتــبر مــن الملائــم أو  

 نا. ولا المناســب إجــراءُ تقيــيم للأثــر البيئــي بشــأالصــيغة  تبــي
بوضوح أيضا متى ينبغي إجراء التقييم ومدى الاستفاضـة الـتي   
ينبغــي أن يتســـم ـــا. ورأى أنـــه يــتعين اســـتخدام لغـــة أكثـــر   
تركيزا، تمشيا مع النهج المتبـع في تشـريعات الاتحـاد الأوروبي،    

مثــل أعمــال  “مشــاريع”أي اشــتراط إجــراء تقييمــات بشــأن  
  البيئة الطبيعية.  أو التدخلات في التشييد

ومضى يقول إنه يمكن للجنة أن تقدم مسـاهمة مفيـدة     - ٧٧
التي تكتسي  الآمرةفي توضيح القانون الدولي في مجال القواعد 

أهمية رغم صعوبتها، وذلك إذا عمـدت إلى حصـر بـارامترات    
ــةالموضــوع في شــرح   ــرة الموجــودة     كيفي ــد الآم ــد القواع تحدي

تحديـد مـن نتـائج. وهـذا النـهج      مسبقا وما يترتب على هذا ال
ــة،      ــة العملي ــدة كــبيرة مــن الناحي ــه فائ يمكــن أيضــا أن تكــون ل

ســـيما بالنســـبة إلى المحـــاكم المحليـــة. ويجـــب العمـــل علـــى   ولا
تفاصـــيل الموضـــوع مـــع القيـــام عـــن كثـــب بمراقبـــة الأعمـــال  
الأخرى التي تضطلع ـا اللجنـة بشـأن تحديـد القـانون الـدولي       

ــاف أن حكو  ــرفي. وأضـ ــع قائمـــة     العـ ــن تعـــارض وضـ متـــه لـ
توضــيحية (غــير حصــرية) بالقواعــد الآمــرة الموجــودة مســبقا،  

ألا ينــتقص مــن  وينبغــيرغــم أن ذلــك لا يبــدو أمــرا أساســيا   
تركيز عمل اللجنة بشكل رئيسي على هذا الموضوع. واختتم 
قــائلا إن المملكــة المتحــدة تتفــق مــع رأي المقــرر الخــاص الــذي 

ت الصــيغة الأنســب لتجســيد عمــل يعتــبر مشــاريع الاســتنتاجا
  اللجنة في هذا الموضوع. 

(هنغاريــا): قالــت إن اللجنــة أحــرزت  الســيدة فارغــا  - ٧٨
ــدة بشــأن الجــرائم ضــد      ــة جدي تقــدما كــبيرا نحــو وضــع اتفاقي
الإنســانية مــع الاعتمــاد المؤقــت لســتة مشــاريع مــواد إضــافية     

 ابيرتدوتعليقاا. وتتفق هنغاريا مع اللجنة على ضرورة وضع 
ــة        ــع ارتكــاب الجــرائم ضــد الإنســانية ومعاقب ــة لمن ــة قوي قانوني
مرتكبيها. وهي تؤيد صـياغة اللجنـة لمشـاريع المـواد بقصـد أن      
ــتي     ــة ال ــة المطــاف أساســا لهــذه الاتفاقي تشــكل احتمــالا في اي

وجودها، على مكافحة الإفلات من العقاب  بمجردستساعد، 
ــدولي      ــوة تصــميم اتمــع ال ــن ق ــذه  وســتبرهن ع في معالجــة ه

ــادة    ــل مشــروع الم ــانون    ٥المســألة. ويمث (التجــريم بموجــب الق
الوطني) جزءا بالغ الأهمية مـن الاتفاقيـة المرتقبـة، لسـبب محـدد      
ــد    ــرائم ضـ ــة مـــرتكبي الجـ ــتيفاء الفعاليـــة في محاكمـ هـــو أن اسـ
الإنسانية ومعاقبتهم على الصعيد الوطني ضروري حتى تـؤدي  

ريم الجـرائم المرتكبـة ضـد الإنسـانية     آلية المساءلة وظيفتها. وتج ـ
ومعاقبــة مرتكبيهــا في القــانون الــوطني أمــران ضــروريان أيضــا  

  لإقامة إجراءات قضائية وطنية فعالة. 
واقترحت النظر في ما إذا كانت معاقبة المتهمين علـى    - ٧٩

الصعيد الوطني أمرا يمكن القيام به اسـتنادا إلى القـانون الـدولي    
ــت إن المح  ــط. وقالـ ــادت في   فقـ ــة أفـ ــتورية الهنغاريـ ــة الدسـ كمـ

ــام ــرب    ١٩٩٣ عـ ــرائم الحـ ــة لجـ ــمات النمطيـ ــدى السـ أن إحـ
والجرائم ضد الإنسانية هي أا تستتبع العقـاب بصـرف النظـر    
عما إذا كانت ارتكبت في انتهاك للقـانون المحلـي. وهـذا يعـني     
أن القانون الجنائي الدولي يشكل أساسا لمحاكمة مـرتكبي هـذه   

مــام المحــاكم الوطنيــة، وأن مبــدأ لا جريمــة بــلا نــص،  الجــرائم أ
هـذه الحالـة، ينطبـق فيمـا يتعلـق بالقـانون الـدولي. وتابعـت          في

قائلة إن المحكمة لاحظت أيضا أن المحاكمة التي تستند مباشـرة  
ــرعية،      ــدأ الشــ ــهاكا لمبــ ــكل انتــ ــدولي لا تشــ ــانون الــ إلى القــ

أحكام القانون في هذه الحالة موجودة في القانون الدولي،  لأن
بما في ذلك القانون العرفي. وعلى الرغم من وجود أمثلـة علـى   

المحاكم المحلية بالاستناد إلى القانون الـدولي بشـكل مباشـر     قيام
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ــاره حـــلا    ــه باعتبـ ــر إليـ ــا ينظـ ــإن قرارهـ ــة، فـ في دعـــاوى وطنيـ
ة. ومع ذلـك، فـإن المسـألة    مستحدثا بالنسبة إلى المحاكم الوطني

برمتــها وممارســة الــدول في هــذا الصــدد تســتحقان المزيــد مــن   
  الدراسة من جانب اللجنة.

، ٥المـادة   مشـروع مـن   ٣واسترسلت قائلة إن الفقرة   - ٨٠
التي تشير إلى مسؤولية القادة، صـيغت علـى غـرار نظـام رومـا      

يـة.  الأساسـي وـدف إلى تشـجيع المواءمـة بـين القـوانين الوطن      
بيد أن من الواجب توضيح مفهوم هذه المسـؤولية ومعاييرهـا.   

يفتـرض أن يكـون   ”ويجب أيضا أن يقرر ما إذا كانـت صـيغة   
، المستخدمة في نظـام رومـا الأساسـي، تتسـم بطـابع      “قد علم

عــرفي، وإن لم تكــن كــذلك، فيجــب أن يقــرر مــا إذا كانــت   
  الدول تعتبرها بدلا من ذلك تطويرا تدريجيا.

مضت تقول إنه فيما يتعلق بجزء مـن مشـاريع المـواد    و  - ٨١
مــن  ٧استفاضــة، وهــو الفقــرة  بــأكثر المناقشــات  حظــيربمــا 
المتعلقـة بمسـؤولية الأشـخاص الاعتبـاريين، لا تعتـرف       ٥ المادة

هنغاريا، شـأا شـأن العديـد مـن الـدول الأخـرى، بالمسـؤولية        
ــزال    ــاريين. ولا يـ ــخاص الاعتبـ ــة للأشـ ــتعينالجنائيـ ــة مناق يـ شـ

كـــــان إدراج فقـــــرة بشـــــأن مســـــؤولية الأشـــــخاص  إذا مــــا 
الاعتباريين، الـتي لا ينظـر إليهـا في معظـم التشـريعات الوطنيـة       
ــام      ــأثير علــى الهــدف الع ــه أي ت ــة، ل علــى أــا مســؤولية جنائي
المتمثــل في منـــع الجــرائم ضـــد الإنســانية ومعاقبـــة مرتكبيهـــا.    

في ارتكاب  وقالت إن تدابير من قبيل حل المنظمات المشاركة
ــري       ــا يجـ ــر بارتكاـ ــدار أوامـ ــانية أو إصـ ــد الإنسـ ــرائم ضـ جـ
اعتمادهــا علــى الصــعيد الــوطني بصــرف النظــر عــن المســؤولية  

ــة   ــة أو الإداري ــة أو المدني ــى   للأشــخاصالجنائي ــاريين، عل الاعتب
  النحو المتوخى حاليا في مشاريع المواد. 

يع وأضافت قائلـة إن مـن المهـم الإشـارة إلى أن مشـار       - ٨٢
المــواد لا تتضــمن أي أحكــام بشــأن الولايــة القضــائية العالميــة.  
ولئن كان من غير الممكـن إثبـات وجـود قاعـدة عرفيـة بشـأن       

القضـــائية العالميـــة بشـــكل واضـــح، يمكـــن مـــع ذلـــك   الولايـــة
ــة       ــن المهــم دراســة كيفي ــذلك، م ــا منشــودا. ول ــا قانون اعتباره

كانــت الــدول  معالجــة القــوانين الوطنيــة لهــذه المســألة ومــا إذا  

قضـــائية عالميــة علـــى الجـــرائم   ولايـــةمســتعدة لقبـــول وجــود   
ــادة      ــل جــرائم الحــرب والإب ــا مث ــة ضــد الإنســانية، تمام المرتكب

  الجماعية.
وفيمــا يتعلــق بحصــانة مســؤولي الــدول مــن الولايــة          - ٨٣

القضائية الجنائية الأجنبيـة، قالـت إن مهمـة اللجنـة ينبغـي أولا      
إثبــات وجــود القــانون العــرفي   شــيء أن تتمثــل في كــلوقبــل 

ــع الاجتـــهادات القضـــائية الدوليـــة والوطنيـــة المتعلقـــة       وتجميـ
بالموضوع. وإذا اتضح بعـد إثبـات وجـود القـانوني العـرفي أنـه       
ينبغي تطوير القواعـد القائمـة، يمكـن للجنـة عندئـذ أن توضـح       
طريقة لتطوير القانون المتعلق بحصـانة مسـؤولي الـدول تطـويرا     

ضافت قائلة إن مدة الحصانة تمثـل مسـألة أساسـية.    تدريجيا. وأ
فمن المسلم به على نطـاق واسـع أن نفـاذ الحصـانة الشخصـية      
يبــدأ عنــد تســلم الشــخص منصــبه وينتــهي عنــد مغــادرة هــذا    
الشخص المنصب؛ ويمكن بعد مغـادرة مسـؤول الدولـة الرفيـع     
المســتوى منصــبه أن تباشــر محاكمتــه. واســتدركت قائلــة إن      

تي يمــنح فيهــا رئــيس الدولــة أو رئــيس الحكومــة      الحــالات ال ــ
ــة      أو ــا أبدي ــان لنفســه ألقاب ــة أو عضــو البرلم العضــو في الحكوم

وواسعة النطاق بما يكفـي لتشـمل جـرائم معينـة مـدى الحيـاة،       
تثير مسألة مدى اعتبار الحصانة الشخصية متوافقة مع الالتـزام  

ا يـرى أن  بالمعاقبة على الجرائم الدولية. وأضافت أن وفد بلده
الالتــزام القــانوني الــدولي بمعاقبــة الأشــخاص الــذين ارتكبــوا       
ــدا للحصــانة.      ــه بوصــفه تقيي ــة ينبغــي أن ينظــر إلي جــرائم دولي
واختتمـــت قائلـــة إنـــه ينبغـــي للجنـــة أيضـــا أن تكفـــل تطبيـــق  
ــع القواعــد      ــة تتســق مــع جمي الاســتثناءات مــن الحصــانة بطريق

  المعاصر. الدوليالأخرى للقانون  والمبادئ
(جمهوريـة كوريـا): أشـار     هـو  - سـيونغ  السيد شـين   - ٨٤

إلى موضوع حماية الغـلاف الجـوي، فقـال إن وفـد بلـده يؤيـد       
الاعتراف بـالأحوال والاحتياجـات الخاصـة للبلـدان الناميـة في      
الفقرة الرابعة من الديباجة، الأمر الذي حظي بالتأييد في عـدد  

. ٢٠١٥من الصكوك الدولية، بما في ذلك اتفاق بـاريس لعـام   
(اســـــتخدام  ١شـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي وفيمـــــا يتعلـــــق بم

المصطلحات)، قـال إن حكومتـه غـير مقتنعـة بـأن مـن الممكـن        



A/C.6/71/SR.24 

 

16-18776 19/21 

 

ــدهور ” و “تلــوث الغــلاف الجــوي ”التمييــز بوضــوح بــين   ت
التفريـق   حاولـت ، على الرغم مـن أن اللجنـة   “الغلاف الجوي

) مـــن التعليــق علـــى  ٣بــين الاثــنين بـــأن ذكــرت في الفقــرة (    
ن تلوث الغـلاف الجـوي يتضـمن    أ ٣مشروع المبدأ التوجيهي 

في حــين أن تــدهور الغــلاف الجــوي  ، “عــبر الحــدود”عنصــر 
  . “عالمي”بعد  ذو

ــطلحي      - ٨٥ ــتخدام مصـ ــق باسـ ــا يتعلـ الاســـتخدام ”وفيمـ
 المبـــدأينفي مشـــروعي  “المنصــف  الاســـتخدام” و “المســتدام 

، قـال إن كـلا المصـطلحين مسـتخدمان في     ٦و  ٥التـوجيهيين  
قيـة قـانون اسـتخدام اـاري المائيـة الدوليـة في       من اتفا ٥ المادة

الأغراض غـير الملاحيـة، وهـي نـص يمكـن الاسـتفادة منـه، إلى        
جانــب مشــاريع المــواد المتعلقــة بقــانون طبقــات الميــاه الجوفيــة   
العابرة للحدود، في العمل بشأن الموضوع الحالي. وفيما يتعلق 

تــرم قــرار ، ذكــر أن وفــد بلــده يح٧بمشــروع المبــدأ التــوجيهي 
الجــوي بشــكل كــبير    الغــلافتعــديل ”اللجنــة الإشــارة إلى  

، لكنـه يـرى أن   “الهندسـة الجيولوجيـة  ”عوضاً عـن   “ومتعمد
ــبراء  ــاهمات الخـ ــيينمسـ ــث   العلمـ ــهل بحـ ــد تسـ ــتقبل قـ في المسـ

  المسائل. هذه
وانتقــل إلى موضــوع القواعــد الآمــرة، وهــو مــن أهــم    - ٨٦

، فقال إن من المناسـب أن  الحديثالمواضيع في القانون الدولي 
المقــرر الخــاص أولى الاهتمــام لجوانبــه التاريخيــة والمنهجيــة وأنــه 
يوصي بوضع مشـاريع اسـتنتاجات بشـأنه. ولا يقتصـر نطـاق      
ــالات مــن        ــل يشــمل مج ــانون المعاهــدات، ب ــى ق الموضــوع عل
القانون الدولي مثل مسؤولية الدولة والحصانة. وبالتالي، يمكن 

ليكــون نطــاق الموضــوع  ١الاســتنتاج  إعــادة صــياغة مشــروع
ــدولي.     ــانوني الـ ــام القـ ــلة بجوانـــب أخـــرى مـــن النظـ أوثـــق صـ

يتعلق بالأعمال المقبلة بشأن الموضوع، قـال إنـه بـالرغم     وفيما
من الاعتراضات المختلفة على وضع قائمة توضيحية بالقواعـد  
الآمرة، فإن وفد بلده يرى أن مشـاريع الاسـتنتاجات سـتكون    

من دون وجود قائمة مهما كان شكلها. بالإضـافة  أقل فعالية 
)، A/71/10إلى ذلك، وعلى نحو ما أقرت اللجنـة في تقريرهـا (  

مـــا فتئـــت الــــدول تحـــتج بالقواعــــد الآمـــرة في الاتصــــالات     

ــك شــأن      ــن الاتصــالات، شــأا في ذل ــا م الدبلوماســية وغيره
القضائية الدولية والمحاكم الإقليمية والوطنيـة.   والهيئاتالمحاكم 

لذا ينبغي إجراء مزيد من عمليات التحليل المقـارن لممارسـات   
  الدول والقرارات القضائية. 

هونــغ (الصــين): قــال إن اللجنــة حــددت   شــوالســيد   - ٨٧
يتمثل في صياغة اتفاقية دولية بشأن الجرائم ضـد   هدفاًلنفسها 

الإنســانية، لكــن الــدول لم تتوصــل بعــد إلى توافــق في الآراء      
. وأضـــاف أن التقريـــر الثـــاني للمقـــرر الخـــاص المســـألةبشـــأن 

)A/CN.4/690   ــة تعتمــد ــتي اعتمــدا اللجن ) ومشــاريع المــواد ال
اساً على الاستدلال بالقياس، الذي يتم في المقام الأول مـن  أس

خلال البحث في الأحكـام ذات الصـلة في الاتفاقيـات الدوليـة     
الأخــرى المتعلقــة بمكافحــة الجــرائم الدوليــة وتلخيصــها. وهــذا 
ــالجرائم ضــد       ــة ب ــدوين الأحكــام المتعلق ــغ ت ــغ مبل ــهج لا يبل الن

ــوانين     ــى نحــو ورودهــا في الق ــا هــو  الإنســانية عل القائمــة، وإنم
مقترح لوضع قانون جديد. ومـع أن اللجنـة اسـتخدمت جـاً     
مماثلاً في بعض المواضيع، مثل اتفاقيـة قـانون اسـتخدام اـاري     
المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، فإن تعقيـد وحساسـية   
موضوع الجرائم ضد الإنسانية يدفعان إلى التساؤل عـن مـدى   

  عمل هذا. استصواب أسلوب ال
 ٥وفيمـــا يتعلـــق بـــالحكم الـــوارد في مشـــروع المـــادة    - ٨٨

اللازمـة لضـمان    التدابيروالقاضي بأن على كل دولة أن تتخذ 
اعتبار الجرائم ضد الإنسـانية جـرائم في قانوـا الجنـائي، أشـار      
إلى أن الوفد الصيني يرى أنه ينبغي منح الدول شيئاً من الحرية 

لهـا بـأن تحـدد مـا إذا كانـت الجـرائم       في هذه المسألة والسماح 
ــانية      ــد الإنسـ ــرائم ضـ ــكّل جـ ــواد تشـ ــاريع المـ ــواردة في مشـ الـ

  الوطنية.أخرى في قوانينها  جريمة أو
وأضاف أن المداولات بشأن موضوع القواعد الآمـرة    - ٨٩

ينبغي أن تركز على توضيح معنى العناصـر الأساسـية للقواعـد    
مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون      ٥٣الآمرة على النحو المبين في المادة 

بتقيـيم ممارسـات الـدول، مـع التركيـز       ١٩٦٩المعاهدات لعام 
على تدوين القوانين القائمة عوضاً عن صـياغة قـانون جديـد.    
ــاً      ــة تمام ــدة مدعوم ــي أن تكــون إضــافة أي عناصــر جدي وينبغ
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بممارســـات الـــدول وأن تحظـــى بقبـــول أو اعتـــراف الـــدول      
ــرر الخ ــ   ــد حــدد المق ــا. وق ــالمي   جميعه ــق الع ــة التطبي اص إمكاني

والأسبقية على قواعـد القـانون الـدولي الأخـرى وحمايـة القـيم       
الأساسية للمجتمع الدولي بوصفها العناصر الأساسية للقواعد 
الآمــرة. بيــد أن هــذه العناصــر تختلــف بوضــوح عــن العناصــر    

ــادة     ــواردة في الم ــرة ال ــد الآم ــة   ٥٣الأساســية للقواع ــن اتفاقي م
ــا، وبالت ــ الي تعــد تعــديلاً للمفهــوم. ولأن عناصــر القواعــد   فيين

الآمرة تؤثر في المصالح الرئيسية لجميع الدول ولها آثار مباشـرة  
في حقوقها والتزاماا ومسؤولياا، فـإن ذلـك يـدفع للتسـاؤل     
عما إذا كانـت هنـاك حاجـة لإضـافة عناصـر أساسـية جديـدة        

  وعن آثار هذه الإضافات. 
ــداً فيمــا    - ٩٠ ــايير القواعــد   وتحدي ــق بادعــاء أســبقية مع يتعل

ــاءل    الآمــــرة علــــى قواعــــد القــــانون الــــدولي الأخــــرى، تســ
علـى   تعلـو كان هذا يعني أن القواعد الآمرة ينبغـي أن   إذا عما

وقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصـلة. وفي      المتحدةميثاق الأمم 
رأي وفد بلده، ليس من المناسب إعداد قائمة أو مرفق متصل 

ــهج الصــحيح    بالقواعــد  ــل إن الن ــة. ب ــة الحالي ــرة في المرحل الآم
ــد       ــدول المتصــلة بالقواع يكمــن في جمــع ودراســة ممارســات ال
الآمرة، والقيام، بنـاءً علـى ذلـك، بتوضـيح معـايير محـددة قبـل        

  استكشاف الحاجة إلى قائمة أو مرفق من عدمها.
بموضــوع حمايــة الغــلاف الجــوي، يــرى   يتعلــقوفيمــا   - ٩١

أن مشاريع المبادئ التوجيهية التي اعتمـدت تتبـع   الصيني  الوفد
ــه اللجنــة في عــام    ، ٢٠١٣عمومــا التفــاهم الــذي توصــلت إلي

ــائج الدراســات      ــول مــن الموضــوعية نت ــى نحــو معق وتجســد عل
الصلة بشأن هذا الموضوع. غير أن صـيغة الفقـرة الرابعـة     ذات

مـن الديباجــة ضــعيفة نوعــاً مــا ولا تأخــذ في الحســبان بصــورة  
والاحتياجات الحقيقية للبلدان النامية.  الخاصةة الظروف كامل

ــاص     ــرر الخـــ ــث للمقـــ ــر الثالـــ ــواردة في التقريـــ ــيغة الـــ والصـــ
)A/CN.4/692 وإذ تشـــدد علـــى ضـــرورة مراعـــاة    ”)، وهـــي

، صيغة أكثر ملاءمـة. وتشـير   “الحالات الخاصة للبلدان النامية
ــة   ”الأنشــطة  ــها تعــديل الأحــوال الجوي ــتي يقصــد من ــى  “ال عل

، ٧نطاق واسع، على النحو المبين في مشروع المبدأ التوجيهي 

عمومــاً إلى أنشــطة الهندســة الجيولوجيــة الــتي لا تــزال محاســنها  
ومســاوئها قيــد المناقشــة في الأوســاط العلميــة. وبالإضــافة إلى   

ــة   ذلـــك، إذا كا ــزام بحمايـ ــة تنتـــهك الالتـ نـــت الأنشـــطة المعنيـ
الغلاف الجوي، فإن من الممكن تناولها في إطار مشروع المبـدأ  

. وبالتــالي، لا يبــدو أن هنــاك حاجــة إلى التوصــل ٣التــوجيهي 
إلى حكم خاص بشـأن هـذه المسـألة. وحمايـة الغـلاف الجـوي       

مـل  مسألة متعددة الأبعاد تشمل السياسة والقانون والعلم. ويأ
الوفد الصـيني أن تـدرك اللجنـة تعقيـد وحساسـية المسـألة كـل        
ــاملاً،      ــاً ك ــة احترام ــود القائم ــات والجه ــرم الآلي الإدراك، وتحت
وتجري المزيد من الدراسات المتكاملـة للممارسـات الدوليـة في    

  إطار الآليات الإقليمية.
ومضى يقول إن الوفد الصـيني يؤيـد الاسـتنتاج الـذي       - ٩٢

يــر الخــامس بشــأن حصــانة مســؤولي الــدول مــن    ورد في التقر
) ويفيـد بعـدم   A/CN.4/701الولاية القضائية الجنائيـة الأجنبيـة (  

وجود استثناء فيما يتعلق بالحصانة الشخصية. بيد أنه لا يؤيـد  
المقرر الاستثناءات الثلاثة من الحصانة الموضوعية التي يقترحها 

الخاص، وهي الجرائم الدوليـة الخطـيرة، والجـرائم الـتي تتسـبب      
في إلحــاق الضــرر بالأشــخاص أو الممتلكــات في إقلــيم دولــة       
المحكمة، وجرائم الفساد. ومعظـم الأدلـة المـذكورة في التقريـر     
تأييداً ومعارضـةً لهـذه الاسـتثناءات ليسـت سـوى عـدد صـغير        

عـدل الدوليـة وقضـايا    من الاعتراضات على قـرارات محكمـة ال  
مدنيــــة معروضــــة أمــــام بعــــض الهيئــــات القضــــائية الوطنيــــة   

مقنعة، بل إا  القبيلالدولية. ولا تكاد تكون أدلة من هذا  أو
  متحيزة بوضوح.

ــة     - ٩٣ ــرائم الجنائيـ ــول إن الجـ ــابع يقـ ــةوتـ ــيرة  الدوليـ الخطـ
تشــكّل اســتثناءً مــن الحصــانة مــن الولايــة القضــائية الجنائيــة   لا

ية. والحصانة مسألة إجرائية في طبيعتـها وتنـدرج ضـمن    الأجنب
فئة مختلفة تماماً من القواعد، مقارنـة بالقواعـد الموضـوعية الـتي     
ــد       ــهاك القواع ــإن انت ــذلك، ف ــين. ول ــل مع تحــدد مشــروعية فع
الموضوعية لا ينبغي أن يحـول دون تطبيـق القواعـد الإجرائيـة،     

أمــر القــبض  وهــو مــا أكدتــه محكمــة العــدل الدوليــة في قضــية  
ــان/أبريل  ١١الصــــادر في  ــة الكونغــــو  ٢٠٠٠نيســ (جمهوريــ
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حصانات الـدول مـن الولايـة     وقضيةالديمقراطية ضد بلجيكا) 
القضائية (ألمانيا ضد إيطاليـا: اليونـان طـرف متـدخل). ورغـم      
أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم الدولية الخطـيرة  

ــاء   ــراف بإنشـ ــدول الأطـ ــزم الـ ــل  تلـ ــائية أو تحمـ ــة القضـ الولايـ
وتســليم  القــبضالتزامــات تتعلــق بالتعــاون في التحقيــق وإلقــاء 

ــة     المطلــوبين، فــإن ذلــك لا يخــل بحصــانة المســؤولين مــن الولاي
القضائية الجنائية الأجنبية بموجب القانون الدولي العرفي، وهـو  

  ما أُكِّد أيضاً في قضية أمر القبض. 
الــتي ترتكــب في إقلــيم دولــة    يتعلــق بــالجرائم   وفيمــا  - ٩٤

وتتسبب في إلحاق الضرر بالأشـخاص أو الممتلكـات،    المحكمة
ــة الناظمــة لمســألة     يســتند التقريــر أساســاً إلى المعاهــدات الدولي
الحصــانة القنصــلية وحصــانة الــدول، إضــافة إلى التشــريعات      
المتعلقـــة بالحصـــانة لبلـــدان مثـــل المملكـــة المتحـــدة والولايـــات 

اد الروسي وأستراليا. لكن الاسـتثناءات المتعلقـة   المتحدة والاتح
بالضرر الـذي يلحـق بالأشـخاص أو الممتلكـات علـى نحـو مـا        
حددا هذه المعاهدات والتشريعات المحلية تنطبق حصـراً علـى   
الإجراءات المدنية. وإذ يذكر التقرير أوجه تشابه مباشـرة بـين   

الـدول  هذه الاسـتثناءات والاسـتثناءات مـن حصـانة مسـؤولي      
ــين الحصــانة مــن      ــه يخلــط ب ــة، فإن ــة القضــائية الجنائي مــن الولاي

المدنية والحصانة من الولايـة القضـائية الجنائيـة     القضائيةالولاية 
  دون وجود أدلة كافية في التشريعات وفي الممارسة العملية.

ــة         - ٩٥ ــير معني ــا غ ــر أ ــرائم الفســاد، ذك ــق بج ــا يتعل وفيم
القضـــائية الجنائيـــة للمحـــاكم  الولايـــة مـــنعمومـــا بالحصـــانة 

ــأي     ــة. فـ ــتثناء للدراسـ ــا كاسـ ــبرر اختيارهـ ــا لا يـ ــة، ممـ الأجنبيـ
ــورط في قضــية فســاد يســاءَل في المقــام الأول مــن     مســؤول يت
خـــلال المحـــاكم المحليـــة، وإذا فـــر إلى الخـــارج، فمـــن الممكـــن   
ــه      ــه إلى وطن ــد تســليمه أو إعادت ــده الأصــلي بع ــه في بل محاكمت

وفي الحالات التي تتطلب المساعدة من أجل  إقناعه بالعودة. أو
الملاحقة القضائية في بلد أجنبي، يتعين على دولـة المسـؤول أن   

  ترفع عنه الحصانة.
وانتقل إلى موضوع حماية البيئة فيما يتعلق بالتراعـات    - ٩٦

المسلحة، فذكر أن الوفد الصيني يؤيـد مواصـلة اسـتخدام ـج     

وأثنــاءه وبعــده. وينبغــي أن   المراحــل الــثلاث، أي قبــل الــتراع 
تتطرق الأعمال القادمة لمسألة توقيت تطبيق مشاريع المبـادئ،  

المبادئ التي تنطبق على جميع المراحل وتلك الـتي تطبـق    فتحدد
علــى مرحلــة بعينــها. ويفــرط التقريــر الثالــث للمقــرر الخــاص   

)A/CN.4/700الاعتمـــــاد علـــــى الممارســـــات التشـــــريعية ) في 
 وأفعالوالأنظمة، ويفتقر إلى ما يدعمه من تحليل سليم لأمثلة 

  وقعت أثناء التراعات نفسها.
يـرى أن هنـاك صـلة     الصـيني واختتم بالقول إن الوفـد    - ٩٧

واختلافـــاً في آن واحـــد بـــين مبـــدأ العقـــد شـــريعة المتعاقـــدين  
للمعاهــدات، ممـــا قــد يــؤدي إلى تضـــارب     المؤقــت والتطبيــق  

المفهومين في الممارسة العملية. وينبغـي أن يسـتند أي حـل إلى    
توازن سليم بين التطبيق المؤقت للمعاهـدات والقـانون المحلـي.    
وفي ضوء وجود صلة وثيقة بين التطبيق المؤقت ونظُـم قـوانين   
المعاهدات الأخرى، مثل التحفظات علـى المعاهـدات وبطـلان    
ــدول، ثمــة حاجــة إلى ــج أكثــر شمــولاً     المعاهــدات وخلافــة ال

ــي      في ــت للمعاهــدات. وينبغ ــق المؤق النظــر في موضــوع التطبي
ــن    ــد مـ ــة بمزيـ ــة مدعومـ ــتنتاجات الحاليـ ــون الاسـ ــاً أن تكـ أيضـ
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